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مقدمة

بعد ما شهدته البشریة من ویلات الحروب، والجرائم والإنتهاكات الخطیرة ، التي تمثل تهدیدا 

للسلم والأمن والرفاه في العالم، حاول المجتمع الدولي جاهدا التفكیر في وضع حد لها أو على 

قیة لاهاي واتفا1864إتفاقیات جنیف (الأقل التخفیف منها، عن طریق إبرام العدید من الإتفاقیات 

، لكنها لم تنجح في وضع حدا لهذه الحروب مما )1(وغیرها من الإتفاقیات) 1907و1899لسنة 

الأطفال، النساء، (دفع إلى اندلاع الحرب العالمیة الأولى التي راح ضحیتها الملایین من الأبریاء

.الرجال (

الجرائم الدولیة لم یكن رادعا وعقب الحرب العالمیة الأولى نجد أن الجزاء المسلط على مرتكبي  

باعتباره جزاء مدني، وبالتالي جاءت فكرة الجزاء الجنائي مما دفع الحلفاء المنتصرین إلى إنشاء 

.لجان الغرض منها إثبات مخالفات قانون الحرب ومحاولة توقیع العقاب على مرتكبیها

ى، كانت نتیجة لعدم كفاءة ویرى البعض أن المجازر التي وقعت خلال الحرب العالمیة الأول

النظام الجزائي الدولي وإفتقاره إلى الآلیة التي یمكن من خلالها معاقبة المسؤولین من جهة، وعدم 

.إحترام القواعد والمبادئ الواردة في الإتفاقیات الدولیة من جهة أخرى

ا جعل المجتمع وكانت كارثة في تاریخ البشریة هزت ضمیر الإنسانیة، مم 2.الع.ثم جاءت الح

الدولي یتحرك لوضع الآلیات القانونیة لمعاقبة مرتكبي تلك الإنتهاكات التي كانت حافزا لإنشاء 

قضاء جنائي دولي مؤقت من طرف المنتصرین خلال الحرب المتمثلة في المحكمة العسكریة 

مما دفع ، فتعرضت هذه المحاكم إلى الانتقادات 1946و1945الدولیة لنورمبورغ وطوكیو سنتي 

، فسعي مجلس الأمن الدولي بموجب الصلاحیات )2(إلى الحاجة لوجود قضائي جنائي دولي دائم

)
1

، مذكرة لنیل شهادة نظام المحكمة الجنائیة الدولیةالمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في بن سعدي فریزة، )

الماجستیر في القانون فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.1،2.ص.،ص2012
الماجستیر في الحقوق ، مذكرة لنیل شهادة ، إستیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائيبن خدیم نبیل)2(

.1،2ص.،ص2012السیاسیة، جامعة بسكرة،تخصص القانون الدولي العام، كلیة الحقوق و العلوم
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، بإنشاء محكمة یوغوسلافیا السابقة )3(المخولة له إستنادا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

ا إلاّ أنه لم كمحاكم مؤقتة نتیجة للانتهاكات البشعة التي وقعت في إقلیمه1994ورواندا 1993

.)4(تسلم من الانتقادات

وكان إنشاء القضاء الجنائي الدولي هدفا یسعي المجتمع الدولي إلى بلوغه، كونه یحقق 

مصلحة دولیة مشتركة ویعمل على تقویة ركائز القانون الدولي الجنائي ومكافحة الجرائم الدولیة 

.)5(هدد الاستقرار في المجتمع الدوليومعاقبة مرتكبیها بتوقیع العقوبة علیهم ، وكل ما ی

تم إقرار مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من قبل اللجنة 1998في جویلیة 

التحضیریة، وقررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانیة والخمسون عقد مؤتمر روما 

1، ودخل حیز النفاذ في 1998جویلیة 17إلي  جوان15الدبلوماسي لإنشاء المحكمة المنعقد من 

.2002جویلیة 

وتعرف أنها هیئة قضائیة جنائیة دولیة دائمة مستقلة مكملة للأنظمة القضائیة الوطنیة، تكمن 

أهمیتها في معالجة القصور في النظام القضائي الدولي، بسدّ ذلك الفراغ من خلال الوقایة من 

جرائم التي ترتكب بعد دخول نظامها حیز النفاذ وتشمل الأفراد فوق ، كما تختص في ال)6(الجرائم

.)7(من نظامها الأساسي5سنة والجرائم الدولیة الأشد خطورة حسب 18

السابقة مكانة جرائم الحرب في الاجتھاد القضائي للمحكمتین الجنائیتین الدولیتین الخاصتین بیوغوسلافیاعیساوي طیب، )3(

ي القانون تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، رسالة لنیل شھادة الماجستیر فورواندا

.3.، ص2012تیزي وزو،

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائیة الدولیةأیت عبد المالك نادیة، )4(

.2،3.ص.ص.2014وم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعل
، ، المحكمة الجنائیة الدولیة، طبیعتها واختصاصاتها وموقف الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل منهابارعة القدسي)5(

.114.،ص2014، العدد الثاني،20مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، مجلد

، أطروحة لنیل التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدوليدحماني عبد السلام، )6(

شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.4.،ص2012
، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، ات في المحكمة الجنائیة الدولیةدرجات التقاضي والإجراءجهاد القضاة، )7(

.16،17.ص.،ص2010
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ولاشك أن هذه الجرائم تمس البشریة جمعاء وهناك تفاوت بین هذه الفئات من حیث الأضرار 

ایا، مما یفرض على المجموعة الدولیة تقدیم التي لحقت بهم، والفئة الأكثر تضررا هي فئة الضح

مساعدة لهذه الفئة من أجل إستیفاء حقوقها سواءا بمتابعة المتسببین في إرتكاب تلك الجرائم أو 

.الحصول على التعویضات لجبر أضرارها

إن مسألة حقوق الضحایا تعد من مواضیع القانون الدولي الجنائي الأكثر اهتماما على الصعید 

طني والدولي باعتبارها تنال قسطا وافرا على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة ، واعترف لها الو 

بمجموعة من الحقوق، التي لم یكن الوعي بها في الفترات السابقة، حیث كثیرا ما تجاهلت حقوق 

م هذه الفئة، كونها غابت عن المشاركة في المحاكمات التي أقیمت لمرتكبي الجرائم الدولیة ول

.یتجاوز دورهم حد الإدلاء بالشهادة ، وانعدمت الموازنة بین فئة الضحایا وفئة المتهمین

أین تحرر الضحایا عن وصایة الدولة 20استمر الوضع على حاله إلى غایة أواخر القرن 

.بفضل الدعم الذي تتلقاه من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان

:لتي دفعت بنا إلى اختیار الموضوع تتمثل فيومن الأسباب الرئیسیة ا

والمجتمع )لیبیا، العراق، لبنان، غزة(الوضع المأساوي الذي یعیشه العالم العربي بصفة خاصة -

الدولي ككل من حروب ونزاعات داخلیة ودولیة وما خلفته من آثار وخیمة، مما یؤكد عدم فعالیة 

.أحكام القانون الدولي الجنائي

م بفئة الضحایا ورغبتنا في معرفة مدى فعالیة الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائیة الإهتما-

.الدولیة في تكریس حقوق هذه الفئة وحصولهم على التعویض

.معرفة الضمانات الأساسیة التي توفرها المحكمة للضحایا من أجل تحقیق عدالة جنائیة-

ث في مسألة تعویض ضحایا الجرائم الدولیة في قبل الدخول في تفاصیل الموضوع فإن البح

.إطار المحكمة الجنائیة الدولیة یتطلب البحث في نظامها الأساسي وقواعدها الإجرائیة

:ومن هنا تتمثل إشكالیة هذا البحث في



مقدمة

5

ما هي الآلیة التي استحدثها واضعوا نظام روما الأساسي لتعویض ضحایا الجرائم الدولیة و 

مدى نجاعتها؟

وللإجابة على إشكالیة البحث اعتمدنا على المنهج التحلیلي الاستقرائي وذلك بعرض المواد 

ع ومنهج المقارنة بین المحاكم الجنائیة المؤقتة و یة، وتحلیلها وإسقاطها على الواقوالقواعد القانون

.المحكمة الجنائیة الدولیة

:وعلى هذا الأساس قسمنا البحث إلى فصلین

أدرجنا ضمنه ضحایا الجرائم الدولیة بین تطور مركزهم القانوني والتمكین من الأولالفصل

التعویض، وذلك بالتركیز على المركز القانوني للضحیة وأساس التعویض على مستوى المحاكم 

.الجنائیة

لإجراءات التعویض أمام المحكمة الجنائیة الدولیة المتضمن بدوره الفصل الثانيكما خصصنا 

.حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة والإجراءات الخاصة بجبر الأضرار
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الفصل الأول

ضحایا الجرائم الدولیة بین تطور مركزهم القانوني

والتمكین من التعویض
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من أجل معرفة من ، یجب تحدید مفهوم الضحیةضحایا الجرائم الدولیةقبل الحدیث عن حقوق

.المحكمة الجنائیة الدولیةالحقوق في إطارهذه من م الأشخاص الذین یجب أن یستفیدواه

كما أنه لا ینحصر الإهتمام بالضحایا بإیجاد طرق من أجل ضمان حقوقهم و مساعدتهم 

للتغلب على آثار الجرائم التي وقعوا ضحیة لها، بل یجب أن یتعدى ذلك إلى تحدید مفهوم شامل 

.ت المتضررة من الجرائم المرتكبةلضحایا الجرائم الدولیة مما یسمح بإدراج جمیع الفئا

بالتالي یجب التطرق إلى تطور المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة في المواثیق 

، وإلى أساس تعویض ضحایا الجرائم الدولیة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة )المبحث الأول(الدولیة

).مبحث الثانيال(باعتبارها محكمة دائمة مقارنة بالمحاكم المؤقتة 
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لأولالمبحث ا

تطور المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة

یقصد بالمركز القانوني للضحایا إعطاء لهم مكانة و دور في سیر الإجراءات القضائیة 

.المتعلقة بالجرائم الدولیة المرتكبة في حقهم

على الدول باعتبارها تسعي إلى حمایة حقوق الإنسان،  لىحیث یقع هذا الإلتزام بالدرجة الأو 

كما یقع هذا الإلتزام نفسه على عاتق المجتمع الدولي الذي یسهر على محاولة التخفیف من الجرائم 

.الدولیة و مسائلة المسؤولین عن إرتكاب هذه الجرائم و عدم إفلاتهم من العقاب

لا یمكن أن تتحقق دون وجود ضمانات قضائیة، منها بالتالي فإن الإنصاف و العدالة الحقیقیة

إعطاء حق للضحایا في اللجوء إلى القضاء سواء المحاكم الوطنیة التي تعد سابقة من حیث 

.الإعتراف بحقوق الضحایا مقارنة بالمحاكم الدولیة التي أهملت حقوق الضحایا سابقا

ي للضحایا تطورا كبیرا في إطار القانون لكن على الرغم من ذلك فقد عرف المركز القانون

الدولي، حیث كان دور الضحیة متجاهلا یخضع للوصایة التامة للدولة في المراحل الأولى، أما 

.)8(الآن و تدریجیا أصبح للضحیة دور كبیر و فعال في سیر الإجراءات القضائیة 

ني لمركز الضحایا على تعریف إذن ستقتصر دراستنا في هذه النقطة المتعلقة بالتطور القانو 

).المطلب الثاني(، ثم الإتفاقیات الدولیة )المطلب الأول(الضحایا في إطار میثاق الأمم المتحدة 

)8(
، 2008مصر، ، دار الفكر الجامعي،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولينصر الدین ، بوسماحة

.18.ص
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المطلب الأول

منظمة الأمم المتحدةتعریف الضحایا في إطار 

إلى صراحة ووضوح كاملین بالأمم المتحدة أول وثیقة في تاریخ البشریة تشیر تعتبر منظمة

مسؤولیة المجتمع الدولي ككل في إقرار وحمایة حقوق الإنسان ووضع نظام دولي لتحدید مضمون 

.هذه الحقوق و العمل على إبتكار آلیات لحمایتها و دعمها

أما في ما یخص تعریف الضحایا فنجد منظمة الأمم المتحدة قد إتجهت إلى وضع المبادئ 

غرار ما صارت إلیه بالنسبة للمتهمین والشهود، إلى صدور  الخاصة بحمایة المجني علیهم، على 

، وهذا الإعلان هو )9(إعلان مبادئ حقوق الضحایا الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة

الصك الدولي الوحید الذي یعطي الدول توجیهات فیما یتعلق بحمایة هؤلاء الضحایا وإنصافهم، 

.)10(أطرافها وهو لیس بمعاهدة ترتب إلتزامات على

.1985نوفمبر 29ؤرخ في مال 40/34قرار الجمعیة العامة  للأمم المتحدة رقم )9(
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، إستیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائيبن خدیم نبیل، )10(

.47.،ص2012، جامعة بسكرة، تخصص القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
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لعامةفي إطار الجمعیة ا:الفرع الأول

المتضمن مبادئ العدل 1985یعتبر الإعلان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام و التعسف في إستعمال السلطة مرجعا أساسیا في تحدید مفهوم 

.یا، وتعزیز مكانتهم من أجل إنصافهم وتوفیر الحمایة لهمالضحا

أنه یقصد 1من الإعلان حیث جاء في المادة  2و1ورد تعریف الضحیة في المادتین 

الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردیا أو جماعیا بما في ذلك الضرر البدني ":بمصطلح الضحایا

، أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم المادیةأو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة 

الأساسیة، عن طریق أفعال أو حالات إهمال تشكل إنتهاكا للقوانین الجنائیة النافذة في الدول 

.)11("الأعضاء، بما فیها القوانین التي تحرم التعسف الإجرامي في السلطة

یة بمقتضي هذا الإعلان، بصرف یمكن إعتبار شخص ما ضح:"أنه2كما جاء في المادة 

أو أدین بصرف النظر عن أو قبض علیه تم التعرف علیه النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد 

العلاقة الأسریة بینه و بین الضحیة، ویشمل مصطلح الضحیة أیضا حسب الإقتضاء، العائلة 

اص الذین أصیبوا و الأشخالأشخاص الذین على نفقة الضحیة المباشرة للضحیة الأصلیة أو 

.)12("بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحایا في محنتهم أو لمنع الإیذاء

أما من حیث الأشخاص الذین یقعون ضحایا الجرائم الدولیة فلا یجوز إجراء أي تمییز بینهم 

قد یؤدي إلى حرمان بعضهم من حقوقهم القانونیة، و هو ما یتماشي مع القانون الدولي لحقوق 

.)13(الإنسان، الذي یقر بمبدأ المساواة و یحظر التمییز

.من إعلان مبادئ العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام و التعسف في إستعمال السلطة)1(المادة)11(
.،المرجع نفسه)2(المادة)12(
"3(تنص المادة )13( اللون تطبق الأحكام الواردة ھنا على الجمیع دون تمییز من أي نوع، كالتمییز بسبب العرق و ):

الثقافیة و الثروة نس و السن و اللغة و الدین والجنسیة والرأي السیاسي أوغیره و المعتقدات أو الممارسات و الج
".القدرة البدنیةالأسري والأصل العرقي أو الإجتماعي والوضع أو والمولد 
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من الإعلان، نستنتج أنهما قامتا بإدراج عدد كبیر من  2و1تین وبالرجوع إلى مضمون الماد

الأشخاص الذین ینطبق علیهم وصف الضحیة من خلال تحدید  أنواع كثیرة من الأضرار التي 

یصاب بها الضحایا نتیجة السلوك الإجرامي، كما نلاحظ أیضا وجود العلاقة السببیة بین الضرر 

.الناتج و الجریمة المرتكبة

ما نلاحظ أنه لا یوجد في الإعلان ما یسمح بإدراج فئة الأشخاص المعنویة ضمن فئة ك    

.الضحایا

في إطار قرارات مجلس الأمن:الفرع الثاني

یعتبر مجلس الأمن الجهاز الأساسي والفعال من بین أجهزة الأمم المتحدة، التي كان ولا یزال 

على الأمن والسلم الدولیین، و محاولة حلّ النزاعات الدولیة دائما هدفها السهر على الحفاظ

بالطرق السلمیة وتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والإهتمام بفئة الضحایا بالدرجة الأولى، وتقدیم لهم 

:العدالة والإنصاف یإصداره مجموعة من القرارات بذلك نجد

المتضمن إنشاء تدابیر تفصیلیة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك نشر وحدة )14(687القرار     

مراقبین تابعة للأمم المتحدة وترتیبات لتخطیط الحدود بین العراق و الكویت، وإزالة أو تدمیر أسلحة 

الدمار الشامل العراقیة و تدابیر لمنع حیازتها مجددا تحت إشراف لجنة خاصة و المدیر العام 

الدولیة للطاقة الذریة و إنشاء صندوق التعویضات لتغطیة الخسائر و الأضرار المباشرة للوكالة 

.)15(الناجمة عن غزو العراق للكویت

.1991أفریل 3في تاریخ 687صدر القرار رقم )14(

المتضمن إنشاء تدابیر تفصیلیة لوقف إطلاق النار، وترتیبات لتخطیط 1991أفریل 3بتاریخ الصادر   687القرار )15(

.S/RES/697الحدود بین العراق و الكویت وإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقیة، الوثیقة رقم
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مسؤولیة العراق وفقا لأحكام القانون الدولي عن كل خسارة )16(كما حمل هذا القرار وفقا للفقرة 

و عن كل ضرر، بما فیه الإعتداءات على البیئة و إتلاف الموارد الطبیعیة، و عن أیة أضرار

له مباشرة لحقت بالدول الأجنبیة و أشخاص طبیعیین و شركات أجنبیة من جراء غزوه و إحتلا

.)16(غیر مشروعین للكویت

بشأن حمایة الصحافیین و العاملین في وسائط الإعلام و الأفراد 2222/2015أما القرار رقم 

المرتبطین بها في النزاعات المسلحة، فتمّ تبنّیه بسبب الإستهداف المستمر المنهجي و الواسع 

وتوسع رقعة النزاعات المسلحة النطاق الذي یتعرضون له من قبل مختلف الأطراف، مع إنتشار 

.الداخلیة و الدولیة التي تمر بها مختلف مناطق العالم

حیث أدان القرار الإنتهاكات الجسیمة و التجاوزات المرتكبة ضد الصحفیین ووسائل الإعلام و 

دعا جمیع أطراف النزاعات إلي الحد منها وإجراء تحقیقات جدیة وتقدیم الجنات للعدالة ومنع 

.)17(لاتهم من العقاب وإنصاف الضحایاإف

أما الإعتداءات الإسرائیلیة خلال الهجوم على غزة، فقد دعا مفوض الأمم المتحدة السامي 

.لحقوق الإنسان بتقدیم تقریر حول جرائم الحرب المقترفة خلال الهجوم

بعثة إلى شكل مجلس حقوق الإنسان بعثة دولیة لتقصي الحقائق، حیث توصلت ال 2009وفي   

أن القوات الإسرائلیة قد إرتكبت إنتهاكات جسیمة للقانون الدولي بما فیها جرائم الحرب و جرائم 

.ضد الإنسانیة

بالمائة من 83جریحا، وكان 5000ن فلسطینیا، وأكثر م1,400أسفرت عن سقوط أكثر من 

  . ةبین الضحایا الفلسطینیین مدنیین محمیین بموجب إتفاقیة جنیف الأربع

.13.جع السابق،ص، المرحقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي، سماحة نصر الدینوب)16(
)17(

الصحفیین و العاملین في وسائط الإعلام و الأفراد المتعلق بحمایة2015الصادر في 2222مجلس الأمن رقم قرار 

.المرتبطین بها في النزاعات المسلحة
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بعد مرور عامین على الهجوم العسكري الإسرائیلي على قطاع غزة فشلت التحقیقات الداخلیة في 

تلبیة المعاییر الدولیة و لم تجر محاكمة أولئك المسؤولین عن تلك الجرائم و لم تقدم أي تعویضات 

.)18(للضحایا الفلسطینیین

المطلب الثاني

لتعریف ضحایا الجرائم الدولیةالنصوص الدولیة

نقص الإهتمام بمكانة الضحایا على مستوى میثاق الأمم المتحدة وتراجع  دورهم، أدى  إن     

بالمجتمع الدولي بالتحرك وإفطان ضمیره إزاء الجرائم الدولیة التي شهدها والتي أسفرت عن 

صة بهذه الفئة عن طریق إبرام إنتهاكات خطیرة، مما دفعه بضرورة التفكیر في إیلاء عنایة خا

العدید من الإتفاقیات الدولیة ومحاولة تعزیز حقوق الإنسان على مستوى الصكوك الدولیة، بالتأكید 

على المبادئ الأساسیة التي تحكم حق الضحایا، والتي أصبحت تشكل معاییر ثابتة یجب 

.مراعاتها

الإتفاقیات الدولیة:الفرع الأول

لقد أحرز القانون الدولي في مجال الإعتراف بحقوق الضحایا تطورا تدریجیا على المستوى 

العالمي، وتعد هذه الإتفاقیات القفزة الأولى في التمهید لمسألة حقوق الضحایا، حیث جسدت في 

.مجموعة من الإتفاقیات 

الأمم المتحدة، تقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن حرب غزة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة منظمة)18(

(A/HRC/S-9/L.1، الوثیقة رقم42، العدد 2009أیلول 29الثانیة عشرة، المنعقدة في  :(
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1945أوت  8إتفاق لندن : أولا 

وثیقة ملحقة إحتوت على لائحة نورمبورغ  التي حوكم )19(1945أوت 8تضمن إتفاق لندن 

، ولم تتضمن هذه الوثیقة ما یشیر صراحة إلى حقوق الضحایا أو 2.الع.وفقها كبار مجرمي الح

.إلى أي دور لهم في سیر إجراءات المحاكمة

التي وقعت على إتفاق لندن، )20(حیث تتشكل المحكمة أساسا من ممثلین عن الدول الأربعة

كما عینت كل دولة مدعي عام یمثلها في سیر الإجراءات القضائیة، ویخضع لرقابتها وإشرافها 

.المباشرین دون أن تشرك في ذلك الضحایا أو ممثلیهم القانونیین

من لائحة نورمبورغ الخاصة بتوقیع العقوبات وردت بصیغة 27كما أضافت إلى ذلك المادة 

حكمة أن تأمر بعقوبة الإعدام ضد المذنبین أو أي جزاء آخر عامة حیث نصت على أنه یجوز للم

.)21(ترى المحكمة أنه عادل

وعلى الرغم من أن النص العام یسمح بأن یكون من الجزاء العادل الذي تحكم به المحكمة 

إصدار أوامر بمصادرة الممتلكات وفرض الغرامات التي قد تنفق كتعویض على الضحایا، إلا أن 

محكمة مقارنة ب، 2.الع.لم یتم إقرارها لضحایا الجرائم الدولیة التي إرتكبت إبان الحالتعویضات 

.نورمبورغ

وفي المقابل فرض على الدولة الألمانیة دفع تعویضات لبعض الدول عن جراء الخسائر التي 

، و المتمثلة في دفع تعویضات للدول عن مختلف الأضرار التي قد2.الع.لحقت بها خلال الح

.الثانیةبین عدد من الدول المنتصرة في الحرب العالمیة  1945أوت 8إتفاق موقع في )19(
.الولایات المتحدة الأمریكیة، الإتحاد السوفیاتي، بریطانیا، فرنسا:الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة هي)20(
دیوان المطبوعات ،الجزء الأول،-شرح إتفاقیة روما مادة مادة–المحكمة الجنائیة الدولیة، بوسماحة نصر الدین)21(

.97.،ص2007الجامعیة،
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تنشأ عن النزاعات المسلحة، ویعد هذا الأمر منطقیا في فترة كانت الدولة هي الشخص القانوني 

.)22(الوحید على مستوي القانون الدولي

1948إتفاقیة الأمم المتحدة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها:ثانیا

المؤرخ ) 1-د( 96لقد ورد في دیباجة هذه الإتفاقیة أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارها 

قد أعلنت أن الإبادة الجماعیة جریمة بمقتضي القانون الدولي، سواء 1946دیسمبر  11في 

م تتعارض مع روح الأمم المتحدة و أهدافها ویدینها العال)23(إرتكبت في وقت السلم أو الحرب،

المتمدن، إذ إعترفت أن الإبادة الجماعیة قد ألحقت في جمیع عصور التاریخ خسائر جسیمة 

.بالإنسانیة تتطلب التعاون الدولي

فقد نظرت المحكمة الجنائیة لرواندا في قضیة كمبندا، ووصفت الإبادة الجماعیة أنها جریمة 

حیة لها، بالنظر إلى أنها تهدف إلى الجرائم التي تبین إرتفاع عدد من الضحایا الذین یقعون ض

إهلاك جماعات سكانیة أو القضاء على جزء منها، كان من الممكن أن تشكل هذه الإتفاقیة فرصة 

ن الإتفاقیة أي لإعطاء دور أبرز لضحایا والإعتراف لهم بالمزید من الحقوق، ومع ذلك لم تتضم

ي الإجراءات التي تتخذ من أجل حقوق الضحایا أو یقرر لهم أي دور فنص یشیر صراحة إلى

.قمع مرتكبي جریمة الإبادة

.في المنتصف الثاني من القرن العشرین)22(
، منشأة المعارف، المحكمة الجنائیة الدولیة هیمنة القانون أم قانون الهیمنةضاري خلیل محمود، باسل یوسف، )23(

.28.، ص2008الإسكندریة، 
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إلى دعوة الأطراف المتعاقدة إلي توقیع عقوبات جنائیة )5(حیث إكتفت في المادة الخامسة

سواء كان أمام المحاكم الوطنیة المختصة أو أمام المحكمة )24(ناجمة على مرتكبي جریمة الإبادة

، وإن كان من الممكن أن یفسر تعبیر )25(الجزائیة الدولیة، التي تنشأ بین الأطراف المتعاقدة

العقوبات الناجعة على أنه قد یشمل أیضا الحكم بتعویضات للضحایا، إلا أن عدم الإشارة 

فاقیة وعدم تأسیس المحكمة المشار إلیها في المادة الصریحة إلى هذه الفئة في نصوص الإت

.، حیث رسخ فكرة أن مركز الضحایا لم یعرف أي تطور بموجب أحكام هذه الإتفاقیة)6(السادسة

بمثابة النص الوحید في هذه الإتفاقیة الذي أشار إلى تحمل )26()9(وتعد المادة التاسعة

المسؤولیة عن جریمة الإبادة، إلا أن ذلك یكون في إطار نزاع بین دولتین أمام محكمة العدل 

لتحدید ما إذا كانت دولة معینة تتحمل المسؤولیة عن جریمة الإبادة، ومن المعروف أن الدولیة

النزاعات القائمة بین الدول ولیس للأفراد الطبیعیین الحق في محكمة العدل الدولیة تفصل في

.)27(توجیه طلباتهم إلیها أو التقاضي أمامها

اللازمة لضمان إنقاذ أحكام یتعهد الأطراف المتعاقدون بأن یتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابیر التشریعیة :"5المادة )24(

هذه الإتفاقیة، على وجه الخصوص النص على عقوبات جنائیة ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال 

".الأخرى الذكورة في المادة الثالثة
المذكورة في المادة الثالثة یحاكم الأشخاص المتهمون بإرتكاب الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى :"6المادة )25(

أمام محكمة مختصة نم محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائیة دولیة تكون ذات إختصاص 

".إزاء من یكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولایتها
لمتنازعة، النزاعات التي تنشأ بین تعرض على محكمة العدل الدولیة، بناءا على طلب من الأطراف ا:"9المادة )26(

الأطراف المتعاقدة بشأن تفسیر أو تطبیق أو تنفیذ هذه الإتفاقیة، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولیة دولة ما عن 

".إبادة جماعیة أو عن الأفعال الأخرى الذكورة في المادة الثالثة
.الدولیةمن النظام الأساسي لمحكمة العدل 34المادة )27(
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1949إتفاقیات جنیف الأربعة:ثالثا

بمثابة الحجر الأساس للقانون الدولي )29(والبروتوكولان الإضافیان)28(تعد إتفاقیات جنیف الأربعة

الإنساني،الذي أحدث بغرض توفیر الحمایة لكل إنسان من الوقوع ضحیة لإنتهاكات التي تعرفها 

.النزاعات المسلحة

بحیث وضعت نظاما قانونیا لكل فئة من الفئات المشمولة بالحمایة، إضافة إلى توجیهها دعوة 

تدابیر المناسبة لفرض عقوبات جزائیة على الأشخاص الذین یقترفون عامة للدول المتعاقدة بإتخاذ ال

أو یأمرون بإقتراف إحدى المخالفات الجسیمة، فهي لم تنص على حق الضحایا في تلقي 

التعویضات أو حقهم في ملاحقة المجرمین قضائیا، كما أنها لم تتحدث لهم عن أي دور في 

.الجنائیة والمطالبة بالتعویضاتالإجراءات القضائیة المتعلقة بالمسؤولیة 

الإتفاقیة الأوروبیة لتعویض ضحایا الجرائم العنیفة:رابعا

أحرز القانون الدولي تطورا كبیرا في مجال الإعتراف بحقوق الضحایا على المستوى الإقلیمي و 

ة لتعویض ضحایا الجرائم العالمي مقارنة بالمواثیق والإتفاقیات الدولیة، حیث نجد الإتفاقیة الأوروبی

لم تتضمن تعریفا صریحا لمفهوم الضحیة، إذ إكتفت بتحدد الضحایا الذین یجوز لهم )30(العنیفة

:تلقي التعویضات وذلك بحصرهم في فئتین

، إنضمت إلیها الجزائر أثناء الحرب التحریریة في إطار الحكومة 1949أوت 12إتفاقیات جنیف الأربعة المؤرخة في )28(

.1966جوان 20المؤقتة في 
البروتوكولان الإضافیان إلي إتفاقیات جنیف الأربعة المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة ذات الطابع )29(

، إنضمت إلیها الجزائر بموجب 1977أوت 8الصادران في )البرتوكول الثاني(وغیر الدولي)رتوكول الأولالب(الدولي

20، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 1989ماي 16مؤرخ في 89/68مرسوم رئاسي رقم 

.1589ماي17الصادرة بتاریخ 
.1983نوفمبر 24إعتمدت الإتفاقیة بمدینة ستراسبورغ الفرنسیة في )30(
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الأفراد الذین یعانون من إصابة جسدیة خطیرة، أو إنتقاص في الصحة یعزي مباشرة :الفئة الأولى

.جرائم العنفإلى جریمة متعمدة من 

.الأفراد الذین یعولهم الأشخاص الذین یموتون نتیجة جریمة عن هذه الجرائم:الفئة الثانیة

ویضاف إلى هاتین الفئتین، كل من یصاب أو یقتل عند محاولة منع جریمة أو عند مساعدة 

لضحایا الشرطة في منع جریمة أو إلقاء القبض على مذنب أو مساعدة الضحیة، كما أن مفهوم ا

یقتصر على الأشخاص الطبیعیة و لا یشمل الأشخاص المعنویة حسب هذه الإتفاقیة، كما أن دف 

التعویض یبقي مستقلا عن المتابعات القضائیة كونه یدفع للضحیة حتي في حالة عدم إدانة 

.الجاني

حالة عدم توفر كما أن مجال الإتفاقیة محدود بإعتبار أن إلتزام الدولة بدفع التعویض یكون في 

مصادر أخري من جهة، وأن التعویض یخص فقط ضحایا الجرائم الخطیرة من جهة أخرى وهذا 

.)31(وفقا لعنوان الإتفاقیة

الصكوك الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان:الفرع الثاني

تعد مسألة إرساء حقوق الإنسان و حمایتها من المواضیع التي تهتم بها الأسرة الدولیة خاصة 

في من المواضیع الأكثر إستعمالا مع بدایة القرن الحادي والعشرین،حیث أصبحت حقوق الإنسان 

.الدساتیر والتشریعات

ضاء على الإستبداد و إنشاء إن الغرض من إهتمام القانون الدولي بمسألة حقوق الإنسان هو الق

القانون، وإلى تكریس مبدأ حق الضحایا في حصولهم على التعویض، فقد ساهمت المواثیق   دولة

المرجع السابق، ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي، بوسماحة نصر الدین)31(

.15.14.ص.ص
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الدولیة وحتي الإقلیمیة في تأكید المبادئ الأساسیة التي تحكم حق الضحایا في اللجوء إلى القضاء 

.والمطالبة بالتعویضات

تعترف بحقوق الضحایا نذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد وأهم المواثیق الدولیة التي 

.1985،إعلان الأمم المتحدة 1984الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، إتفاقیة مناهضة التعذیب 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أولا        

الوثیقة الأولى التي إعترفت بالحقوق الأساسیة )32(یعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

.وبكرامة الفرد، ودعا إلى المساواة في الحقوق الثابتة لجمیع أعضاء الأسرة البشریة

كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ مساواة جمیع الأفراد في التمتع بالحقوق و الحریات، 

لحقوق والحریات غیر كاف بل یتطلب توفیر ، لكن الإعتراف بهذه ا)33(دون أي تمییز بینهم

:"8ضمانات قضائیة كافیة لذلك، من بینها حق اللجوء إلى القضاء المنصوص علیه في المادة 

لكل شخص الحق في أن یلجأ إلي المحاكم الوطنیة لإنصافه عن أعمال فیها إعتداء على 

."الحقوق الأساسیة التي یمنحها له القانون

إلیه بإدراجه في أول ، أعلنت الجزائر إنضمامها 1984دیسمبر10صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في )32(

.1963سبتمبر 10دستور لها في 
بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا الإعلان، دون أي لكل إنسان حق التمتع:"من الإعلان2تنص المادة )33(

الوطني أواللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي أخر، أو الأصلالعرق تمییز، كالتمییز بسبب 

أو الإجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع أخر، دون أیة تفرقة بین الرجال و النساء، وفضلا عما تقدم فلن یكون 

البقعة التي ینتمي إلیها الفرد سواء كان هذا البلد هناك أي تمییز أساسه الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو

".الوصایة أو متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سیادته خاضعة لأي قید من القیودأو تلك البقعة مستقلا أو تحت
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نستنتج أن جمیع الأفراد لهم الحق في اللجوء إلى القضاء، وذلك في 8فمن خلال نص المادة 

حالة وقوعهم ضحیة إعتداء أو المساس بمصالحهم الخاصة من أجل إنصافهم وحصولهم على 

.تعویض

ینص على المحاكم الوطنیة فقط، إضافة إلى أن )8(لكن على الرغم من أن نص هذه المادة 

الإعلان لا یتمیز بالقوة الإلزامیة، إلا أن الحقوق الواردة فیه ینبغي إحترامها ومراعاتها بإعتبارها هذا 

.تشكل عرفا دولیا

العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة:ثانیا

على تكریس الحقوق والحریات الأساسیة )34(لقد نص العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

قد شددت  1فقرة 2وإحترامها و العمل على توفیر الضمانات اللازمة لذلك، فنجد أن المادة للأفراد 

على تعهد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فیه، وبكفالة هذه الحقوق 

.)35(لجمیع الأفراد

2200العهد الولي للحقوق المدنیة و السیاسیة، إعتمد وعرض للتوقیع و التصدیق والإنضمام بقرار الجمعیة العامة )34(

، صادقت علیه الجزائر بموجب 1976مارس 23، دخل حیز النفاذ في 1966دیسمبر 16، المؤرخ في )21دورة) (ألف(

.1989ماي 17المؤرخة في  20ددع.ر.ج 1989ماي 16المؤرخ في 89/67المرسوم الرئاسي رقم 
تتعهد كل دولة طرف في  هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فیه، و بكافة هذه ":من العهد 1فقرة  2المادة )35(

الحقوق لجمیع الأفراد المتواجدین في إقلیمها و الداخلین في ولایتها ، دون أي تمییز بسبب العرق ، أو الجنس، أو 

ین، أو الرأي سیاسیا أو غیر السیاسي، أو الأصل القومي أو الإجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر اللغة، أو الد

".ذلك من الأسباب 
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على أنه یجب على 2، من خلال شرحها للمادة )36(كما فسرت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان

الدول الأطراف المكونة لهذا العهد الإلتزام والحرص على إحترام حقوق الإنسان وتعزیزها إلاّ أن 

.الأمر لا یقتصر على ذلك بل یتعدى إلى كفالة التمتع بهذه الحقوق

حقهم بالتالي فلا یمكن ضمان إحترام حقوق الضحایا وفقا لهذا العهد إلاّ إذا تم الإعتراف لهم ب

.)37(في تقدیم الشكاوى، وإقرارهم الحصول على تعویض نتیجة لإنتهاك حقوقهم

1984إتفاقیة مناهضة التعذیب :ثالثا

إتفاقیة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو (یطلق على هذه الإتفاقیة تسمیة 

.)38()العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهنیة

خطوة مهمة في تعزیز وإقرار مكانة الضحایا حیث جاءت هذه الإتفاقیة من أجل حمایة تعتبر 

ومحاولة التخفیف من ،الأشخاص الذین یقعون ضحیة للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة

.هذه الآفة التي لا طالما شهدتها العصور القدیمة و حتى في الوقت الحالي

مجهوداتها الدولیة من أجل القضاء على أعمال التعذیب من خلال كما یجب على الدول تضافر 

وضع إجراءات قضائیة فعالة من أجل معاقبة مرتكبي هذه الأعمال و تعویض الضحایا، حیث 

.، تضطلع بمهام محددة منصوص في هذه الإتفاقیة)39(أنشأت لجنة خاصة لمناهضة التعذیب

.و ما بعدها28أنظر المواد )36(
  .25.24.ص.المرجع السابق، ص، ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدوليبوسماحة نصر الدین،)37(
39/46إعتمدت الإتفاقیة وعرضت للتوقیع و التصدیق و الإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة )38(

.1987حزیران 26دخلت حیز النفاذ في 1984دیسمبر 10المؤرخ في 
1984من إتفاقیة من مناهضة التعذیب 17المادة )39(
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لضحایا حق تقدیم الشكاوى والبلاغات سواء باسمهم من الإتفاقیة قد أعطت ل22ونجد المادة 

الشخصي أو عن طریق من ینوبهم، یدعون أنهم ضحایا لإنتهاك دولة طرف في الإتفاقیة، إلاّ أن 

هذا الإجراء محصور فقط في الدول التي تصدر إعلان مسبق تعترف بإختصاص اللجنة في تسلم 

د، كما أن صلاحیات اللجنة محدودة لأنها لا تملك البلاغات ودراستها التي تتلقاها من طرف الأفرا

.سلطة فرض جزاءات على الدولة أو الحكم علیها بالتعویضات لفائدة الضحایا

كما ساهمت الأمم المتحدة في إنشاء صنادیق لدعم ضحایا التعذیب وتقدیم المساعدات 

وق بفضل زیادة التبرعات الإنسانیة للمنظمات التي تعمل على مساعدة الضحایا، حیث وزع الصند

على نحو 1998-1999ملایین دولار في الفترة الممتدة4الواردة من الحكومات أكثر من 

من ضحایا 60000منظمة لتقدیم مساعدات طبیة ونفسیة وإجتماعیة ومالیة وقانونیة لنحو 100

.)40(التعذیب في جمیع أنحاء العالم

1985إعلان الأمم المتحدة :رابعا

التعسف في و  بضحایا الإجرامبالمبادئ الأساسیة المتعلقةیعتبر إعلان الأمم المتحدة الخاص 

، نقطة إیجابیة في الإعتراف بحقوق الضحایا على المستوى الدولي بالمقارنة )41(إستعمال السلطة

.مع ما سبقه من وثائق

نجد هذا الإعلان قد كرس مجموعة من الحقوق لفئة الضحایا المتمثلة في تقدیم الشكاوي، الحق 

في الحمایة و ضمان كرامتهم، الحق في المساعدة سواء الطبیة، النفسیة أو الإجتماعیة، رد 

.الحقوق، رد الإعتبار، التعویض

  .26.25.ص.المرجع السابق،ص، الدولیة على ضوء أحكام القانون الدوليضحایا الجرائم وسماحة، نصر الدین ب)(40
1985نوفمبر 29المؤرخ في 40/34قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم )41(
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اص الذین یشملون وصف كما یحدد الإعلان أیضا مفهوم الضحیة ووسع من نطاق الأشخ

الضحیة، حیث ینطبق وصف الضحیة على العائلة المباشرة للضحیة الأصلیة أو معالیها 

.المباشرین والأشخاص الذین یتعرضون لإصابات جراء التدخل لمساعدة الضحایا أو لمنع الإیذاء

أو ویعتبر هذا الإعلان شخص ما ضحیة بغض النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف 

قبض علیه أو أدین أو قوضي، بالإضافة إلى أن الأحكام الواردة في هذا الإعلان تطبق على 

الجمیع دون تمییز، كما نص على ضرورة معاملة الضحایا معاملة إنسانیة و العمل على إیجاد 

.)42(اَلیات قضائیة من أجل حصولهم على إنصاف

جهولة من قبل المواثیق الدولیة السابقة رغم إقرار الإعلان لحقوق الضحایا التي كانت م

وتكریسه لحقوق كثیرة لم یسبق الإعتراف بها على مستوى الإتفاقیات و الصكوك الدولیة السالفة 

الذكر، إلاّ أن هذا الإقرار لا یمثل إلاّ مبادئ أساسیة یجب الأخذ و الإعتراف بها لصالح الضحایا، 

.ة الكافیةلكن هذا الإعلان لا یملك القوة الإلزامی

.، المرجع نفسه4،3،2،1تالفقرا)42(
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المبحث الثاني

أساس تعویض ضحایا الجرائم الدولیة

لقضاء في ملاحقة القضاء دورا مهما وأساسیا في أي نظام قانوني، وتتمثل مهمة ایؤدي

ومعاقبتهم من أجل تحقیق العدالة و الإنصاف في الجسیمة للقانون الدولي مرتكبي الإنتهاكات

.المجتمع

البشریة من حروب وإنتهاكات راح ضحیتها الآلاف من الأشخاص، فتعالت وبعد ما شهدته

التصریحات المتكررة بضرورة معاقبة المتسببین في إشعال هذه الحروب والصراعات من خلال 

لمحاكمة مجرمي الحرب الذین إرتكبوا أبشع  2.الع.إنشاء أول قضاء جنائي دولي وذلك بعد الح

الإنسانیة، وهو ما یعرف بالمحكمة العسكریة في نورمبورغ وطوكیو حیث كان القضاء الجرائم ضد

  .2.الع.مؤقتا ومحددا بالجرائم التي تم إرتكابها خلال الح

كما واجه مجلس الأمن الدولي الإنتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني بإنشائه محكمتي 

، وفي مطلع التسعینات وعلى )المطلب الأول(قة ورواندا الأمم المتحدة الخاصة بیوغسلافیا الساب

أثر الإرتفاع الملحوظ لعدد الضحایا أملت الضرورة إلى إنشاء قضاء دولي دائم یتمثل في المحكمة 

.)المطلب الثاني(الجنائیة الدولیة الدائمة 
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المطلب الأول

التعویض أمام المحاكم المؤقتة

لقد مرَ المجتمع الدولي بعدة محاولات لإقرار المسؤولیة الجنائیة وفرض الجزاءات على مرتكبي 

، إلاَ أن هذه الفكرة لم 1.الع.الجرائم الدولیة، حیث ظهرت فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة غداة الح

.)43(تتجسد في الواقع العملي

تجربة عملیة لإقامة قضاء جنائي دولي وتتمثل شهد المجتمع الدولي أول  2.الع.بعد نهایة الح

التي تزامنت معها نشأة القانون )44()نورمبورغ وطوكیو( 2.الع.التجربة في إنشاء محكمتي الح

الدولي الجنائي، حیث أنشئت المحكمتین من قبل المنتصرین في الحرب لمعاقبة مرتكبي الجرائم 

.نسانیةالدولیة المتمثلة في جرائم الحرب، جرائم ضد الإ

وبحلول كارثتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا طالب المجتمع الدولي بضرورة إیجاد طرق لتجنب 

الأفعال الإجرامیة وإفشاء السلم والأمن في المنطقتین، مما دفع بمجلس الأمن أن یتدخل بإنشاء 

.)45()یوغوسلافیا السابقة ورواندا(محكمتي الأمم المتحدة 

، دار هومة للطباعة والنشر العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسانسكاكني بایة، )43(

.44.، ص2004والتوزیع،الجزائر، 
من  1945أوت  8محكمة نورمبورغ أنشأت بموجب الإتفاقیة المبرمة في لندن )1:(محكمتي الحرب العالمیة الثانیة)44(

.2.الع.قبل الحلفاء المنتصرین في الح

جانفي 19بتاریخ )ماك آرثر(محكمة طوكیو أنشأت بموجب إعلان خاص صادر عن )2(

1946.

(تي الأمم المتحدةممحك)45( ماي 25بتاریخ827موجب قرار مجلس الأمن محكمة یوغوسلافیا السابقة أنشأت ب)1:

1993.

.1994نوفمبر 8بتاریخ 955محكمة رواندا أنشأت بموجب قرار مجلس الأمن رقم )2(
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محاكم الحرب العالمیة الثانیة:ولالفرع الأ         

، 2.الع. لقد إرتكبت دول المحور وحلفاؤها مخالفات وجرائم خطیرة ضد قوانین الحرب أثناء الح

حیث أصدرت الدول التي إحتلتها ألمانیا إعلانا أكدت فیه على ضرورة تقدیم المسؤولین عن 

.إرتكاب الجرائم للمحاكمة سواءا الذین أمروا بإرتكابها أو الذین شاركوا في تنفیذها

المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ: ولاأ     

بعد التشاور –تنشأ محكمة عسكریة ": على أن 1945أوت  8من إتفاقیة لندن 1نصت المادة 

لمحاكمة مجرمي الحرب الذین لیس لجرائمهم تحدید جغرافي -مع مجلس الرقابة على ألمانیا

معین سواء أكانوا متهمین بصفة شخصیة أو بصفتهم أعضاء في منظمات أو هیئات أو بكلتا 

.وهو الإتفاق الذي عرف بنظام محكمة نورمبورغ)46(".الصفتین

تشكلت محكمة نورمبورغ بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة لمتابعة مجرمي الحرب النازیین، 

قضاة أصلیین یمثل كل واحد منهم دولة من الدول الأربعة التي أبرمت 4وتتكون المحكمة من 

 6ة إتفاقیة لندن، كما تختص في الجرائم ضد السلم، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة وفقا للماد

.من لائحة نورمبورغ

كما تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین دون الأشخاص المعنویة، ولا یحاكم 

الأشخاص الطبیعیین سوى كبار مجرمي الحرب على أساس أن جرائمهم غیر محددة بإقلیم معین 

.)47(6طبقا للمادة 

، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي دراسة مقارنةتریكي فرید،)46(

  .287.286.ص.،ص2014،-تیزي وزو–تخصص القانون، جامعة مولود معمري أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، 
الجزائر، ة والنشر والتوزیع،دار هومة للطباع،المسؤولیة الجنایة الدولیة للفردأحمد بشارة موسي، )47(

.264.،ص2009
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مادة 30نوني للمحكمة، الذي یحتوي على ونجد البند الثاني من إتفاقیة لندن قد كرس النظام القا

أبواب تشمل تشكیل المحكمة إختصاصها، إجراءاتها ضمانات المتهمین أمامها 7مقسمة على 

.وسلطاتها وإدارتها، وكل ما یتعلق بأحكامها ومصاریفها

6منظمات بالتهم المذكورة في المادة 7متهما و24ومنحت للمحكمة السلطة التقدیریة لمحاكمة 

3متهم، وأحكام بالسجن المؤبد على 12من لائحة نورمبورغ، حیث صدر حكم الإعدام على 

سنة على 15سنة على متهمین إثنین، الحكم بالسجن لمدة 20متهمین، والحكم بالسجن لمدة 

متهمین، أما المتهم 3سنوات على متهم واحد، الحكم بالبراءة على 10متهم واحد، الحكم لمدة 

.قد إنتحر قبل محاكمتهالأخیر ف

أما بالنسبة للمنظمات التي تم تقدیمها للمحاكمة فقد إنتهت المحكمة إلى إصباغ الصفة 

.من لائحة نورمبورغ9الإجرامیة على أربة منظمات وفقا للمادة 

من اللائحة قد نصت على مهام الإدعاء العام أمام المحكمة والتي تتمثل 15كما نجد المادة 

البحث عن الأدلة، جمعها، تقدیمها، وإعداد تقریر الإتهام وإستجواب المتهمین وسماع الشهود، في 

من اللائحة التي تمنح الحق للمتهم في 16أم ضمانات المحاكمة العادلة فقد نصت علیها المادة 

.)48(تعیین محام وتقدیم الأدلة ومناقشة الشهود

مبورغ یمكن إعتبار أحكامها بمثابة إنتقام جماعي، ومن خلال ما تقدم نستنتج أن محكمة نور 

وذلك بسبب قیامها من قبل الحلفاء المنتصرین في الحرب حیث أنه غالبا ما تغیب العدالة 

الإنصاف في مرحلة یكون فیها القوي هو الحكم والخصم في نفس الوقت، ومن جهة أخرى نجد و 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، ضمانات المحاكمة العادلة  أمام المحكمة الجنائیة الدولیةخوجة عبد الرزاق)48(

في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .  19.18.ص.،ص2013
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ة الإعدام أو إصدار أوامر بمصادرة الممتلكات وفرض أن المحكمة تصدر أحكام تتراوح بین عقوب

.)49(رالغرامات التي قد تنفق كتعویض على الضحایا إلا أن الواقع العملي لم یكرس هذا التفسی

قد خلفت إنتهاكات خطیرة للقانون الدولي الجنائي  2.الع.كما أن الجرائم المرتكبة إبان الح

من الضحایا، حیث قتلوا الأفراد فقط بحكم إنتماءاتهم وحقوق الإنسان وأسفرت على عدد هائل 

، لكن للأسف لم تتطرق لائحة نورمبورغ إلى أي مكانة أو دور لهم ولم یعترف )50(العرقیة و الدینیة

لهم بأي حق من أجل حصولهم على تعویض، حیث نجد أن هذه الفئة قد همشت ولم یتم الحدیث 

.الدولیة والمتهم بإرتكابها فقطعنها فالإهتمام كان منصبا على الجریمة

بالإضافة إلى أن قیام محكمة نورمبورغ جاء نوعا ما متأخرا أي بعد إقتراف معظم الجرائم 

والإنتهاكات وهذا ما یدفعنا إلى التشكیك في مصداقیة هذه المحكمة وعدالة أحكامها، بحیث یقضي 

وبة إلا بنص ومفاده وجوب تحدید الجریمة مبدأ الشرعیة في المجال الجنائي بأنه لاجریمة ولا عق

.والعقوبة المطبقة علیها قبل إقتراف الفعل الإجرامي

المحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصي بطوكیو:ثانیا

أصدر القائد الأعلى )51(1945سبتمبر2بعد توقیع الیابان على وثیقة إستسلامها بتاریخ 

إعلانا خاصا بإنشاء المحكمة العسكریة الدولیة لمحاكمة مجرمي )ماك آرثر(للسلطات المتحالفة 

.)52(الحرب في بلاد الشرق الأقصي

.من لائحة نورمبورغ27طبقا للمادة )49(
دیوان ،)على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة(مفهوم الجرائم ضد الإنسانیةعبد القادر البقیرات، )50(

.184ص، 2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
وذلك على إثر إلقاء القنبلتین الذریتین على هیروشیما 1945سبتمبر2وقعت الیابان على وثیقة التسلیم في )51(

40جریح، كما بلغ عدد قتلي ناكازاكي 75ألف قتیل و80، وقد بلغ عدد قتلي هیروشیما1945أوت  9وناكازاكي بتاریخ

.ألف قتیل وعددا ضخما من الجرحي، وكانت الأغلبیة العظمي من الضحایا من السكان المدنیین
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وفي الحقیقة كانت محاكمات طوكیو بعیدة كل البعد عن التطبیق السلیم لقواعد القانون الدولي، 

ا تعارضت هذه المحكمة مع المبادئ الجنائیة المستقر علیها، حیث تم تطبیقه بشكل خاطئ  كم

خاصة مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات و مبدأ عدم رجعیة تطبیق النصوص العقابیة، هذا فضلا 

، كما أن تنفیذ )53(عن إخلالها بالحقوق و الضمانات المقررة للأفراد في كافة المواثیق الدولیة

ومرتبطة بأهواء مارك آرثر السیاسیة وتم الإفراج عن كل العقوبات الصادرة كان متضاربا

شخص من القوات المنهزمة 25الأشخاص المحكوم علیهم بواسطة هذه المحكمة حیث بلغ عددهم 

.في دول الشرق الأقصي

:وهي كالتالي1948نوفمبر4و أصدرت أحكامها في 1946ماي3بدأت المحكمة أعمالها في 

.سنوات7سنة، وحكم واحد لمدة 20م بالسجن المؤبد، حكم واحد لمدة حك16أحكام بالإعدام، 7

كما نجد أن سیر العمل في المحكمة العسكریة لطوكیو لا تختلف عن عمل محكمة نورمبورغ لا 

:من لائحة محكمة طوكیو على أنه1من حیث الإختصاص ولا الإجراءات، فقد نصت المادة 

للشرق الأقصي لتوقیع جزاء عادل وسریع لمجرمي الحرب العظام تقام محكمة عسكریة دولیة"

".بالشرق الأقصي

من اللائحة على أنواع الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة والتي توجب 5ونصت المادة 

جرائم ضد السلام، الجرائم المرتكبة ضد معاهدات :المسؤولیة الشخصیة وهي على النحو التالي

من لائحة 9الإنسانیة، إلاّ أنه لم یرد في لائحة طوكیو نص مقابل للمادة الحرب، جرائم ضد 

نورمبورغ الذي یجیز للمحكمة إلصاق الصفة الإجرامیة بالهیئات أو المنظمات، لذلك لم یكن 

.لمحكمة طوكیو الحق في ذلك

، أحكام القانون الدولي الخاص، المحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العامة للجریمة الدولیةمنتصر سعید حموده)52(

.43.،ص2009، دار الفكر الجامعي ، مصر،تحلیلیةدراسة 
دار الجامعة الجدیدة الدولي مبادئه، قواعده الموضوعیة و الإجرائیة،، القضاء الجنائيعصام عبد الفتاح مطر)53(

.40.،ص2008للنشر، الإسكندریة، 



الفصل الأول                                 ضحایا الجرائم الدولیة بین تطور مركزهم القانوني والتمكین من التعویض

30

الإشارات إلى تعدد و نستخلص أن المحاكم الجنائیة المؤقتة لم تتطرق إلى تعریف للضحیة ، 

، )54(معاناة الضحایا جراء الجرائم الدولیة التي إرتكبت في حقهم و التأكد على ضرورة الحد منها

بإعتبارها أرست عدة  2.الع.كما قد ساهمت في زجر الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة خلال الح

ص من أشخاص القانون مبادئ أهمها المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد بعدما كانت الدولة هي شخ

.)55(الدولي فقط

محكمتي الأمم المتحدة:الفرع الثاني

ا مهما وذلك عندما قام مجلس الأمنفي مطلع التسعینات شهد القضاء الدولي الجنائي تطور 

الدولي بتشكیل محكمتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا، كردة فعل عن الجرائم المرتكبة في إقلیمهما 

والتي خلفت أعدادا كبیرة من الضحایا، بالقدر الذي یدفع بالمجتمع الدولي إلى إیلاء عنایة كبیرة 

.)56(لهذه الفئة، مقارنة بما كانت علیه سابقا

في محاكمة المسؤولین عن الإنتهاكات الخطیرة، وقدمتا مثالا ولقد كانت للمحكمتین دور كبیر 

.)57(حقیقیا لمكانة القضاء الدولي الجنائي في حمایة الضحایا وإنصافهم

.19.المرجع السابق ، ص، الدوليضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون ، بوسماحة نصر الدین)54(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، العدالة الجنائیة الدولیة معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیةعبد القادر البقیرات، )55(

  .177-175.ص.،ص2005الجزائر، 
.27.المرجع السابق،ص،على ضوء أحكام القانون الدوليضحایا الجرائم الدولیة نصر الدین بوسماحة،)56(
.294.تریكي فرید،المرجع السابق،ص)57(
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المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة: أولا  

التي مورست بعد ما شهده إقلیم یوغوسلافیا السابقة من عملیات قتل، إغتصاب، تطهیر عرقي 

.في البوسنة والهرسك، كما أرتكبت جرائم شنیعة أبید فیها الاَلاف من الأشخاص)58(ضد المسلمین

فرأى مجلس الأمن الدولي أن كل هذه الأعمال تشكل تهدیدا للسلم و الأمن الدولیین، وقرر 

جرائم في بة مرتكبي الوضع حد لهذه الإنتهاكات وذلك بإنشائه محكمة جنائیة دولیة لمعاق

یوغوسلافیا،

، من طرف مجلس 1993ماي 25الصادر في 827لقد تم إنشاء المحكمة بموجب القرار رقم 

)59(الذي یتمتع بالسلطة التقدیریة في فحص النزاع إذا كان یهدد بالسلم و الأمن الدولیینالأمن

هذه المحكمة هو ، و الغرض من إنشاء)60(وإستنادا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

1محاكمة الأشخاص المسؤولین عن الخرق الخطیر للقانون الدولي الإنساني في یوغوسلافیا بین 

.)61(إلى تاریخ لاحق یحدده مجلس الأمن طبقا للمادة الأولى من النظام الأساسي1991جانفي 

ختص في كما تعمل المحكمة على المحافظة على حقوق الضحایا في طلب التعویض، بحیث ت

:مجموعة من الجرائم المتمثلة

الخرق الخطیر لإتفاقیات جنیف الأربعة.

الجرائم الخاصة بخرق قوانین وأعراف الحرب.

راجع نبیل خدیم، المرجع -بالمائة من عدد السكان42ا تمثل نسبة عدد المسلمین في إقلیم یوغوسلافی)58(

.58.السابق،ص
، 2010الأردن،للنشر و التوزیع،، دار الثقافة مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة و الإقلیمیةن الفتلاوي، یسهیل حس)59(

.133.ص

.من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 41و39ادتین الم)60(
، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في محاكمة عادلة ومنصفةولد یوسف مولود، )61(

تحولات الدولة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع 

.29.،ص2012تیزي وزو، 
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الجرائم الخاصة بإبادة الجنس البشري.

62(جرائم ضد الإنسانیة(.

كذلك یوجد إختصاص مشترك بین المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا والمحاكم الوطنیة في

.)63(مقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

أما بالنسبة للأحكام التي تصدرها المحكمة فهي تنفذ في الدولة التي تختارها المحكمة من بین 

الدول التي أعلمت مجلس الأمن برغبتها في إستقبال المحكوم علیه بالعقوبة والتنفیذ،یكون خاضعا 

من نظامها 27لمادة للقوانین الوطنیة للدولة تحت رقابة المحكمة الدولیة لیوغسلافیا وهذا ما أقرته ا

.)64(الأساسي

كما نجد أن النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا كان أقل إثراء مقارنة بإعلان الجمعیة العامة 

فیما یخص حقوق الضحایا، فإقتصر تعریف الضحیة في المحكمة 1985للأمم المتحدة لسنة 

، )65(الإثبات دون النظام الأساسي لهاالجنائیة الدولیة لیوغسلافیا على القواعد الإجرائیة و قواعد

من النظام 24حیث أهملت الكثیر من الحقوق التي تعد أساسیة لفئة الضحایا، فورد في المادة 

الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا أن العقوبات التي تفرضها دائرة المحاكمة تقتصر على السجن فقط، 

ن ممتلكاتهم أو عوائدهم التي تم الإستیلاء كما یجوز لها أن تأمر بأن ترد إلي المالكین الشرعیی

.علیها بسلوك إجرامي بما في ذلك الإكراه

ولم یشر نظامها الأساسي لأي دور للضحایا أو الحقوق التي یمكن المطالبة بها، حیث إكتفت 

  عد بإحالة الضحیة على المحاكم الوطنیة الخاصة للمطالبة بالتعویضات وفقا للقواعد الإجرائیة وقوا 

.من النظام الأساسي لیوغوسلافیا2،3،4،5راجع المواد )62(
  .53.52.ص.سكاكني بایة، المرجع السابق، ص)63(
.لكن أنها نصت على أن مجلس الأمن هو الذي یقرر ما إذا كانت الدولة المعنیة أهلا أم لا لإستقبال المحكوم علیهم)64(
التوزیع، الأردن، دار الحامد لنشر و ، ، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیةبراء منذر كمال عبد اللطیف )65(

  .320. ص. 2008
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الإثبات وهذا طبقا للنظام الأنجلوساكسوني الذي یهدف إلى حمایة الضحایا بوصفهم شهودا 

15لابوصفهم متضررین من الجرائم المرتكبة، وقد وردت تدابیر الحمایة الخاصة بهم في المادة 

.من نظامها الأساسي

د على إحتواء قواعدها من النظام الأساسي للمحكمة على ضرورة التأكی22كما حرصت المادة 

، مثل عقد جلسات مغلقة 75الإجرائیة على واجب حمایة المجني علیهم والشهود طبقا للقاعدة 

.)66(مستعارة ءأثناء الإدلاء بالشهادة أو حذف إسم الشاهد وإستعمال أسما

المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا:ثانیا

للقانون الدولي الإنساني التي أرتكبت في أراضي رواندا على إثر الإنتهاكات الجسیمة الأخرى 

تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للمجازر التي أقترفت فیها في الفترة ما بین أفریل وجویلیة  

، وإستنادا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یقرر المجلس وبناءا على الطلب 1994

محكمة جنائیة دولیة تختص بمحاكمة الأشخاص المتهمین المقدم من الحكومة الرواندیة لإنشاء 

، وغیرها من )67(بإرتكاب أفعال الإبادة والإنتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني على إقلیم رواندا

أراضي الدول المجاورة، وفیما یخص توقیع العقوبة كانت محكمة رواندا وفیة لتوصیات منظمة 

.)68(الأمم المتحدة

  .29.28.ص.المرجع السابق،ص،ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولينصر الدین ، بوسماحة )66(
، منشورات الحلبي ، القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیةعبد القادر القهواجي يعل )67(

.301.،ص2001الحقوقیة، مصر، 
، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیرفي العلوم الجنائیة وعلم التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیةإجراءاتغلاي محمد، )68(

.258.257.ص.،ص2005كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،الإجرام،
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كما )69(تص المحكمة بالنظر في الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم إبادة الجنس البشريكما تخ

والبرتوكول 1949یشمل إختصاصها على إنتهاكات المادة الثالثة المشتركة من إتفاقیة جنیف لعام 

، ولا تختص المحكمة بإنتهاكات )70(، الخاص بالنزاعات غیر الدولیة1977الإضافي الثاني لعام 

لكون طبیعة النزاع في المنطقة الرواندیة حربا 1949أعراف الحرب وإتفاقیات جنیف لعام قوانین و 

أهلیة، حیث تعد هذه الحروب في الوقت الحاضر من الحروب الأكثر إتساعا، وأكثرها ضحایا 

).71(خاصة عندما تشن بعیدا عن سیطرة الدولة أو ضعفها

إن المحكمة الدولیة لرواندا تسمو ":من النظام الأساسي للمحكمة على8نصت المادة كما

على المحاكم الوطنیة لجمیع الدول، وفي كل مرحلة من مراحل المحاكمة تستطیع أن تطلب 

."رسمیا من المحاكم الوطنیة أن تتنازل لصالحها طبقا لهذا النظام والقانون الداخلي

ئیة الدولیة لرواندا تحمل المسؤولیة الجنائیة للأفراد العادیین أو بصفتهم إنّ المحكمة الجنا

.)72(مسؤولین رسمیین، فالصفة الرسمیة لا تعفي من المسؤولیة ولا تخفف عن العقوبة

لقد تجاهل النظام الأساسي لمحكمة رواندا مكانة وحقوق الضحایا التي تعد ضروریة، حیث 

من النظام الأساسي 24م الأساسي لها نصا مطابقا للمادة من النظا23جاء في المادة 

لیوغوسلافیا السابقة، كما أن هذه المحكمة قد أقرت الحمایة لفئة الضحایا بوصفهم شهودا لا 

من نظامها، وهو ما 14بوصفهم متضررین من الجرائم المرتكبة كما هو مبین في نص المادة 

لرواندیة بهذه المشكلة و حاولت التخفیف من أثارها السلبیة، یمثل تراجعا كبیرا  وقد أقرت المحكمة ا

فأجرت تعدیلا على القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بها و منحت بموجبه لممثلي بعض

.لمحكمة رواندامن النظام الأساسي 3و2راجع المادتین )69(
.رواندامن النظام الأساسي لمحكمة4راجع المادة )70(

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، موسوعة القانون الدولي الجنائي جرائم الحرب جرائم العدوانسهیل حسین الفتلاوي، )71(

.17,،ص2011الأردن، 
.من النظام الأساسي للمحكمة6راجع المادة )72(
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الحق في المثول أمامها و السماح لهم بتقدیم )73("أصدقاء المحكمة"جمعیات الضحایا بإعتبارهم 

.شأن أیة مسألة تحددها دائرة المحاكمةبیانات أو مذكرات ب

على وجوب حمایة المجني علیهم والشهود، وفیما یخص تدابیر الحمایة المقررة 21أكدت المادة 

.)74(من القواعد الإجرائیة للمحكمة75للضحایا والشهود فقد حددتها القاعدة 

من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للمحكمتي الأمم  103و94تم إستخدام مصطلح صدیق المحكمة في القاعدة )73(

المتحدة و المحكمة الجنائیة الدولیة، على التوالي ، وقد شمل أیضا الأشخاص المعنویة حیث إستعانت المحكمة الرواندیة 

.ورابطة الإهتمامات الإفریقیة بهذه الصفة"نتویاهاغابرنار"بحكومة بلجیكا في قضیة  المدعي العام ضد 

.29.28.ص.المرجع السابق،ص،ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولينصر الدین ، بوسماحة )74(
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المطلب الثاني

التعویض أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

إن فشل المحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة في تحقیق الهدف الذي أنشأت من أجله، و مختلف 

العیوب التي تشوبها دفع بالمجتمع الدولي خاصة ضحایا الجرائم الدولیة إلى التفكیر و الرغبة في 

ة جنائیة تحول محل هذه المحاكم، ویشمل إختصاصها الجرائم الخطیرة إنشاء آلیة قضائیة دولی

، ویكون مكملا للقضاء )75(التي تهز الضمیر العالمي و تنتهك القیم العلیا وحقوق الإنسان

.)76(الوطني

لقد تجسدت هذه الفكرة بموجب مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتغذیة والزراعة بروما المنعقد في 

الخاص بصیاغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المحرر 1998یلیة جو 17إلى  15

1998دیسمبر 8في  53/105، و المؤكد بقرار الجمعیة العامة رقم1998جویلیة 17بروما في 

دول كما إمتنعت 7دولة و معارضته من 120في دورتها الثالثة و الخمسون بتأیید من طرف 

.)77(2002جویلیة 1یث دخل حیز التنفیذ فيالجزائر عن التصویت ، ح

، دار دجلة، ، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسانعبد الله علي عبو سلطان)75(

  .228.ص2008الأردن،
  .275.ص ،المرجع السابق، أیت عبد المالك نادیة)76(
.تصدیقا كنصاب قانوني60لدخول النظام الأساسي حیز التنفیذ یشترط إكتمال )77(

-Aurelien-Thibault lemasson, la victime devant la justice pénale internationale, thèse de

l’obtention du diplôme de docteur en droit, spécialité droit prive et sciences criminelles,

faculté de droit et des sciences économiques, université de limoges, 28 avrile2010, p.p.40,

41.
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یشكل نظام روما الأساسي الوثیقة الأساسیة التي عززت المركز القانوني للضحایا، فبعد قیام 

المحكمة الجنائیة الدولیة باعتبارها مؤسسة دولیة قانونیة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول 

على المستوى الدولي وإعترفت لهم بحقوق لم تكن ، إكتسب الضحایا مكانة مستقلة )78(الأطراف

.)79(مكرسة في المحاكم السابقة التي إعترفت بالحد الأدنى من الحقوق

ند القانوني المكرس لتعویض الضحیةالس:الفرع الأول

رق إلى الدائمة أكثر نفعا لضحایا الجرائم الدولیة، إلا أنها لم تتط.الد. الج. لقد كان إسهام الم

تعریف الضحیة في نظامها الأساسي بل تركت المجال للقواعد الإجرائیة التي أوردت تعریفا عاما 

.)80(85للضحیة في القاعدة 

كما أقر نظام روما لضحایا دورا إیجابیا حتى في سیر الإجراءات القضائیة طبقا للقسم الثالث 

، فأصبح لأول مرة بإمكان الضحایا المطالبة مباشرة بحقوقهم أمام هیئة )81(من القواعد الإجرائیة

قضائیة، عن طریق تقدیم المعلومات التي یمكن أن یستند إلیها المدعي العام لمباشرة التحقیقات 

من النظام الأساسي ، بالإضافة إلى الإدلاء بالشهادة وحق التمتع بحمایة قانونیة 13طبقا للمادة 

الحقوقیة، لبنان، ، منشورات الحلبي نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولیة ضد الدول و الأفرادعلى جمیل حرب، )78(
.447.، ص2010

.29.نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق ، ص)79(
:لأغراض النظام الأساسي وقواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات:"85القاعدة    )80(

یدل لفظ الضحایا على الأشخاص الطبیعیین المتضررین بفعل إرتكاب أي جریمة تدخل في نطاق إختصاص ) أ(

.المحكمة

أن یشمل لفظ الضحایا المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها یجوز) ب(

المكرسة للدین أو التعلیم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخیریة، و المعالم الأثریة و المستشفیات و غیرها من 

".الأماكن و الأشیاء المخصصة لأغراض إنسانیة
.93،92،91،90،89راجع القواعد )81(
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من  88و 87من النظام الأساسي والقاعدتین 68الشهود المنصوص علیها في المادة لضحیة ول

القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات، سواءا عن طریق عقد جلسات مغلقة أو شطب إسم الشاهد من 

على إنشاء وحدة الضحایا  6فقرة  43ملف القضیة و إستخدام أسماء مستعارة، كما نصت المادة 

.تشاور مع مكتب المدعي العامو الشهود بال

الفقرة  75كما إعترف لضحایا إمكانیة إسترداد الأموال و الحصول على التعویضات وفقا للمادة 

یجوز للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد الشخص المدان تحدد فیه أشكالا ملائمة من :"2

قوق، التعویض، رد أشكال جبر أضرار المجني علیهم أو فیما یخصهم بما في ذلك رد الح

".79الإعتبار عن طریق الصندوق الإستئماني المنصوص علیه في المادة 

عملت المحكمة على إنشاء صندوق من أجل حصول الضحایا على تعویضات منصفة وعادلة 

كجبر للأضرار لصالح المجني علیهم و أسرهم، و هو ما یعرف بالصندوق الإستئماني الوارد في 

.)82(98والقاعدة  75المادة 

النتائج المترتبة عن التكریس:الفرع الثاني

یعتبر نظام روما الأساسي الخطوة الفعالة في مجال تكریس الحقوق الخاصة بجبر الأضرار 

.بالمجني علیهم و الإعتراف لهم بمجموعة من الضمانات من أجل إستیفاء حقوقهم

إزداد حجم مشاركة الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة حسب 2008ففي أكتوبر 

960الإجراءات القضائیة إلى الإحصائیات، فوصل عدد الضحایا الذین تقدموا إلى المشاركة في 

وأول قرار الخاص بالتعویض المتخذ من المحكمة الجنائیة الدولیة بالدائرة الإبتدائیة الأولى ضحیة، 

، مبادئ الجبر لضحایا الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة في القضیة 2012أوت  7في 

.88،87و القواعد  68راجع المادة )82(
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بجرائم الحرب تتمثل بتجنید 2012مارس 14المرفوعة ضد توماس لوبانغا دییلو، الذي أدین في 

سنة وإستخدامهم للمشاركة فعلیا في الأعمال الحربیة في إیتوري جمهوریة 15الأطفال دون 

من الضحایا في الإجراءات التي یمثلها فریقین من المحامین 129الدیمقراطیة، وقد شارك الكونغو

.عام سجن14الخارجین و مكتب المحامي العام لضحایا، حیث حكم على لوبانغا ب

حیث شددت الدائرة على أهمیة الضحایا و أسرهم لیكونوا في قلب عملیة التعویض، كما رأت 

غي إلا أن یكون التعویض الممنوح لضحایا المباشرة لجرائم توماس لوبانغا و لكن الدائرة أنه لا ینب

.)83(أیضا لضحایا غیر المباشرة مثل أسرة الضحایا

ضحیة 366وفي قضیة كاتانغا المرفوعة ضد ماتیو نغودجولو وجیرمان كاتانغا فقد شارك فیها 

أتهم كاتانغا  2014و في  2012جولو فيمن خلال ممثلیهم القانونیین، حیث تم تبرئة ماتیونغو د

تهم بإرتكاب جرائم الحرب أثناء الهجوم على منطقة بوغورو في 4بالإشتراك في جریمة القتل و

.عام سجن12منطقة إیتوري جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وحكم علیه ب

نظر و وبالتالي أصبح للضحایا بموجب هذا النظام الحق في تقدیم ما لدیهم من وجهات

إهتمامات في أي مرحلة من مراحل الدعاوى، وتعد مشاركة الضحایا جزء مهم من النظام الأساسي 

و هي مصممة للمساعدة على ضمان قدرة الأشخاص الأكثر تضررا من الجرائم على التفاعل مع 

.المحكمة

ا، وهو یمثل أما بالنسبة لقضیة كینیاتا فیرجال جاینور هو الممثل القانوني المشترك للضحای

من ضحایا الجرائم المنسوبة للقضیة في هذه الحالة، والسید كینیاتا متهم 20,000:مایقدر ب

الذي جاء عقب الإنتخابات في 2008-2007جرائم ضد الإنسانیة في سیاق العنف 5بإرتكاب 

.كینیا

، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، )التقاضي(النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تقییم بوترعة سهیلة، )83(

  .190.183.ص.،ص1،2016تخصص قانون، جامعة الجزائر 
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التي أرتكبت حیث أعرب العدید من الضحایا عن إهتمامهم بتقدیم سرد كامل ودقیق للجرائم 

ضدهم وعرضها على المحكمة، كما ركز العدید من الضحایا على ظهور الحقیقة أكثر من التركیز 

على حكم الإدانة، والمصلحة الأساسیة لهؤلاء هي الحصول على شكل من أشكال التعویض نتیجة 

وا على لما حدث لهم، فالحكم على المتسبب في الإنتهاكات في هذه القضیة أصبح ثانوي بل ركز 

.)84(منح التعویضات للضحایا

من خلال دراستنا لهذا الفصل نستنتج أنه تم إدراج مصطلح الضحیة على مستوى المواثیق 

والإتفاقیات الدولیة والإعتراف بهم كشهود على مستوى المحاكم المؤقتة، لكن  هذه الفئة لم تحظى 

لدائم أصبح المركز لقانوني لهذه الفئة بأدنى حق من حقوقها الأساسیة، وبنشوء القضاء الجنائي ا

متطور حیث إعترف لهم بمجموعة من الحقوق وهذا ما سنراه في الفصل الثاني من خلال 

.الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائیة لتعویض هذه الفئة

ربیع  * 25عدد* ، نشرة مجموعة عمل حقوق الضحایا )ACCESS(حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة)84(

www.vrwg.org:، على الموقع الإلكتروني2014 /ACCESS/AR 25.pdf
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الفصل الثاني

إجراءات التعویض أمام المحكمة الجنائیة

الدولیة
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لم یكن لضحایا الجرائم الدولیة الحق في حصولهم على تعویض منصف وعادل إزاء أبشع 

،حیث أهملت هذه ؤقتةالجرائم الدولیة المرتكبة في حقهم على مستوى المحاكم الجنائیة الدولیة الم

المحاكم الكثیر من الحقوق التي تعد أساسیة بالنسبة للضحایا ،و منحت لهم حق الحمایة بوصفهم 

.شهودا لا بوصفهم متضررین من الجرائم المرتكبة 

وعلى خلاف المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة التي أولت مكانة هامة للضحیة على مستوى 

أعطت له دور فعال و  ،)المبحث الأول (ن الحقوق جموعة مواعترفت له بم.)87(نظامها الأساسي 

).الثانيالمبحث (في سیر الإجراءات المتعلقة بالتعویض

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 68المادة )87(
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المبحث الأول

ةحقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولی

لقد أبدى المجتمع الدولي قدرا من الاهتمام لضمان العدالة الدولیة مصلحة المجني علیهم 

و بنشوء قضاء جنائي دولي )88(وأن لا یقتصر الاهتمام بطرف على حساب طرف أخر،وحقوقهم

لها عنایة أكبر من  ىلهم بمجموعة من الحقوق و أولالذي أعطي بدوره مكانة للضحایا واعترف

عنایة المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة التي تم التركیز فیها على حقوق المتهم لأجل ضمان 

.محاكمة عادلة

إتفاقیة روما المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیة إجراء نوع من الموازنة بین حقوق  احاول واضعو 

أكدت المحكمة الجنائیة أن العدالة الجنائیة المتهمین من جهة وحقوق الضحایا من جهة أخرى ،و 

الدولیة لا تتحقق بالاهتمام بالمتهم وتوفیر ضمانات الدفاع عن نفسه ، وإنما تتعداها لتشمل فئة 

.)89(الضحایا التي أصبحت مصلحتهم ومصلحة العدالة الجنائیة متلازمتین

والنساء والرجال قد وقعوا خلال أن ملایین الأطفال'': ىأشارت دیباجة النظام الأساسي إلحیث

''القرن الحالي ضحایا لفظائع لا یمكن تصورها، وقد هزت ضمیر الإنسانیة

وتعد فئة الضحایا من الأطراف الأساسیة التي روعیت حقوقها في إطار نظام روما و القواعد 

.)90(الإجرائیة و قواعد الإثبات

:فئتین ىویمكن تقسیم هذه الحقوق إل

.318، صالمرجع السابقبراء منذر كمال عبد اللطیف، )88(
.75،صالمرجع السابق،بن خدیم نبیل)89(
.الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد 89،90، 87واعد الق )90(



الدولیةالجنائیةالمحكمةأمامالتعویضإجراءاتالثانيالفصل

44

الحقوق الخاصة بالإجراءات وتشمل حق الحمایة، التمثیل، و المشاركة في : ولىالفئة الأ

).المطلب الأول(الإجراءات

الحقوق الخاصة بجبر الأضرار وتشمل رد الحقوق، التعویض، رد الإعتبار، التعویض :الفئة الثانیة

).المطلب الثاني(عن طریق الصندوق الإستئماني
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المطلب الأول

حقوق ضحایا الجرائم الدولیة الخاصة بالإجراءات

لقد جاء في مضمون لائحتي نورمبورغ وطوكیو على إمكانیة مشاركة ضحایا الجرائم الدولیة 

التي وقعت في الحرب العالمیة الثانیة بصفتهم شهودا ولا حاجة لظهورهم بصفة الضحیة، فالمدعي 

،بالتالي من لیست لدیهم شهادات مؤثرة لا یشاركون في العام هو الذي یمثل الضحایا في الدعوى 

.الإجراءات

من المبدأ السادس من إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ ) ب(وعلى الرغم من نص الفقرة 

إذ تضمن وجوب 1985السلطة لسنة ستعمالإ التعسف فيضحایا الجریمة و بالمتعلقةالأساسیة 

.الاستماع للضحایا خلال الإجراءات الجنائیة 

إلا  ،"یجوز تمثیل الضحایا في إطار الإجراءات:"من المبدأ نفسه على)2(كما نصت الفقرة 

أن النظامین الأساسین لمحكمتي الأمم المتحدة لم یمنحا للضحایا أیة فرصة للمشاركة بصفة غیر 

.)91(ودصفة الشه

وعلى خلاف ما هو الحال في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجد أنه أعطي مكانة 

أجل من ) 68(ة ،حیث خصص النظام الأساسي المادحقیقیة للضحایا في مختلف مراحل الدعوى 

.)92(حمایة المجني علیهم والشهود و اشتراكهم في الإجراءات

منها تلزم المحكمة بالسماح لهم 3وتعد هذه المادة المعنیة بالضحایا رئیسیة و هامة كون الفقرة 

بعرض أرائهم و شواغلهم و النظر فیها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، على نحو لا یتعارض 

.320.صعبد اللطیف، المرجع السابق، براء منذر كمال)91(

.من النظام الأساسي للمحكمة68أنظر المادة )92(
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و قواعد  مع حقوق المتهم ومع مقتضیات المحاكمة العادلة و النزیهة، كما تكفلت القواعد الإجرائیة

.)93(الإثبات ببیان الآلیة التي یقدم فیها الضحایا طلباتهم للإشتراك في الإجراءات

الحق في الحمایة:الفرع الأول

تتمثل حمایة الضحایا في إتخاذ مجموعة من التدابیر من طرف المحكمة، ویكون الهدف منها 

.یضر بمصالحهمتفادي تعرض الضحایا لأي ضرر قد یهدد حیاتهم أو قد

كما یقصد بالحمایة أیضا مساعدة الضحایا المتضررین من أجل تجاوز آثار الجرائم التي 

.)94(وقعوا ضحیة لها

ولقد أقر النظامین الأساسین لمحكمتي یوغسلافیا السابقة و رواندا مبدأ حمایة الضحایا 

صت القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على والشهود باعتبارهم مجموعة واحدة تستحق الحمایة، لذا ن

.إنشاء وحدة الضحایا والشهود تتبع دائرة مسجل المحكمة

تتولى هذه الوحدة تقدیم اَراء حول التدابیر الواجب إتخاذها لتأمین سلامة الضحایا و الشهود و 

من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا  )22(تقدیم المساعدة لهم، بالإضافة إلي ذلك نجد المادة 

یجب أن یضمن نظام الإجراءات حمایة الضحایا و الشهود و ذلك حتى بعدم ":نصت على

".لكشف عن هویتهم إذا إقتضي الأمرا

.من النظام الأساسي لمحكمة رواندا نصا مطابقا)21(كما تضمنت المادة 

.322.براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق،ص)93(
(94) ACIDH, questions essentielles sur les droits des victimes devants la cour pénale
international, édition, ACIDH, Lubumbashi, juillet, 2015, p.5.
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راعى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تجارب المحاكم السابقة و وما أفرزه تطور د قو    

، )95(ة الضحایا والشهودحمایرس مجموعة من الأحكام الهادفة إلىالقانون الجنائي الدولي، فك

.)96(على تأسیس وحدة المجني علیهم والشهود 6فقرة ) 43(فنصت المادة

جمیع أجهزة المحكمة تشترك في توفیر الحمایة للضحایا، وذلك بالتنسیق مع وحدة المجني نَ إ   

، المحكمةم علیهم والشهود التي لها دور مهم في حمایة الضحایا طیلة الإجراءات التي تباشر أما

).97(تؤدي هذه الوحدة مهامها وفقا لنظام روما الأساسي و القواعد الإجرائیةو 

أجل حمایة الشهود و الضحایا ، وتساعد كما تضع الوحدة خططا قصیرة و طویلة الأمد من

نظام _بالتشاور مع مكتب المدعي العام_على تلقي العنایة الطبیة و النفسیة، و تضع أیضا 

انضباط یضمن الأمن و السریة في صفوف المحققین والدفاع والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة 

لة عن المفاوضات التي تجرى بشأن التي تنوب عن المحكمة ، فضلا عن ذلك تكون الوحدة مسؤو 

.)98(إتفاقیة إعادة توطین الضحایا و الشهود المهددین

إلى إمكانیة عقد جلسات سریة كإستثناء  2فقرة  68وقد تطرق نظام روما الأساسي في المادة 

.)99(عن مبدأ علانیة الجلسات، وذلك كجزء من تدابیر الحمایة التي تقرر لفائدة الضحایا والشهود

:كما یجوز لدائرة المحكمة أن تقرر تدابیر منها

.325.السابق، صبراء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع)95(
وتوفر هذه .و الشهود ضمن قلم المحكمةینشئ المسجل وحدة للمجني علیهم:" على 6فقرة  43تنص المادة )96(

الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، تدابیر الحمایة والترتیبات الأمنیة، والمشورة، و المساعدات الملائمة الأخرى 

و . مثلون أمام المحكمة،وغیرهم ممن یتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهمللشهود و للمجني علیهم الذین ی

".تضم الوحدة موظفین ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسیة، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي
.33.،ص،المرجع السابقضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي، بوسماحة نصر الدین)97(
.191.، صمرجع السابققیدا نجیب حمد، ال)98(
.35.، المرجع السابق، صبوسماحة نصر الدین)99(
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أن یمحي إسم الضحیة أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها ) أ(

.أو أي معلومات قد تفضي إلى معرفة هویة أي منهم من السجلات العامة للدائرة

الإجراءات القانونیة من الإفصاح أن یمنع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر في ) ب(

.عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث

أو وسائل خاصة أخرى منه استخدام الوسائل التقنیة التي أن تقدم الشهادة بوسائل إلكترونیة) ج(

لاسیما المؤتمرات التي (تمكن تحویل الصورة أو الصوت، واستخدام التكنولوجیة المرئیة السمعیة 

واستخدام وسائط الإعلام الصوتیة على )التلفزیونیة و الدوائر التلفزیونیة المغلقةتعقد عبر الشاشات 

.وجه الحصر

أن یستخدم إسم مستعار للضحیة أو الشاهد أو شخص أخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى ) د(

.بها شاهد

.)100(أن تجرى الدائرة جزء من إجراءاتها في جلسة سریة) ه(

لتسهیل أخذ 88كمة أن تقرر تدابیر خاصة المنصوصة في القاعدة كما یجوز لدائرة المح

شهادة أي من الضحایا أو الشهود المصابین بصدمة أو شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي 

.68من المادة  2و1من ضحایا العنف الجنسي عملا بالفقرتین 

لأمر ، لتأمر بالسماح ویجوز أیضا للدائرة أن تعقد جلسة سریة أو مع طرف واحد إذا إقتضي ا

لشهادة، لحضور محامي أو ممثل قانوني أو طبیب نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال الإدلاء با

التحكم في طریقة استجواب الشاهد أو الضحیة لتجنب أي مضایقة أو تخویف حیث تحرص على

.)101(مع إیلاء إهتمام خاص للاعتداءات على ضحایا العنف الجنسي

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات3فقرة 87القاعدة )100(
.من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات88القاعدة )101(
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على المستوى الوطني فنجد أن القانون الإجراءات الجزائري تطرق إلى حق حمایة الشهود أما 

مواد جدیدة و ترسانة من الضمانات، فجعل 10والخبراء والضحایا ، حیث أدخل المشرع الجزائري 

.)102(هذه الحمایة من إختصاص النیابة العامة

، المتضمن قانون  الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، ج ر عدد 1966جوان8المِؤرخ في 155-66لأمر رقم ا)102(

.1966جوان 10، المؤرخة في 48



الدولیةالجنائیةالمحكمةأمامالتعویضإجراءاتالثانيالفصل

50

الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیةالهیكل الخاص بحمایة 

قلـــم المـــحكمــــــــــــة

مدیریة خدمـــــــــــــات

المحكمة

المصلحــــة الإداریــة

المشتـــــركـــة

مصلحــــة الضحـایـــــــا

و المستشارین

وحدة مساعدة الضحایا 

و الشھود

إتخاذ التدابیر اللازمة )1

لتأمین سلامة الضحایا و 

الشھود و تقدیم المساعدة 

.لھم

توفیر العلاج النفسي و )2

الطبي للأشخاص الذین 

.أصیبوا بصدمة

إتخاذ الإجراءات )3

اللازمة أمام المحكمة من 

أجل حمایة الضحایا و 

.الشھود

فرع مشاركة الضحایا  

وتعویــــــــضھم

إخبار الضحایا بكل )1

.حقوقھم 

تسھیل إجراءات طلب )2

.المشاركة 

مساعدتھم من أجل )3

الحصول على إرشاد 

.قانوني فیما یخص تمثیلھم
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الذي یتكون من ,یتمثل الجهاز الذي یهتم بالضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في قلم المحكمة

:هیئاتثلاث

 مصلحة الضحایا و المستشارین المكلفة بمجموعة من المهام على مستوى

فرع مشاركة الضحایا وتعویضهم ، حیث تتكفل بإخبار الضحایا بكل 

كما تساهم على ,حقوقهم كما تعمل على تسهیل إجراءات طلب المشاركة 

.حصول الضحایا على إرشاد قانوني فیما یخص تمثیلهم أمام المحكمة

لحة خدمات المحكمة والتي تمارس على مستوى هیكلها مهام مختلفة مص

داخل وحدة مساعدة الضحایا و الشهود، حیث تقوم هذه الوحدة بإتخاذ 

التدابیر اللازمة لتأمین سلامة الضحایا و الشهود و مساعدتهم ، كما توفر 

.العلاج النفسي الأشخاص المصابین بصدمات

103(المصلحة الإداریة المشتركة(.

(103)
ACIDH,P.4.
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الحق في المشاركة في الإجراءات :الفرع الثاني

لقد كان الضحیة في لوائح محكمتي الحرب العالمیة الثانیة مصدرا للمعلومات ولم تمنح له 

إمكانیة التدخل بصفة أخرى غیر صفة الشهود فالمدعي العام هو الذي یمثلهم في الدعوى، إلا أن 

النظام الأساسي لمحكمتي الأمم المتحدة لم یمنحا للضحایا أیة إمكانیة التدخل للاشتراك في 

جراءات الدعوى، وهذا یمثل تراجعا كبیرا فأقرت المحكمة الجنایة الدولیة لرواندا بهذه المشكلة إ

.وحاولت التخفیف من آثارها السلبیة، فأجرت تعدیلا على قواعدها الإجرائیة و قواعد الإثبات

ومنحت بموجبه لممثلي بعض جمعیات الضحایا الحق في المثول أمامها و السماح لها بتقدیم 

.)104(بیانات أو مذكرات بشأن أیة مسألة تحددها دائرة المحاكمة

وعلى خلاف ذلك نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أعطي مكانة حقیقیة 

ا أقر له حق المشاركة في الإجراءات القضائیة التي تباشر للضحیة في مختلف مراحل الدعوى، كم

.أمامها

إن الهدف من منح الضحایا هذه المكانة هو تمكینهم من تقدیم وجهات نظرهم حول الوقائع 

:وتقدیم الطلبات المرتبطة بالقضیة وذلك أمام أجهزة المحكمة، ویتمثل حق المشاركة في ما یلي

لومات للمدعي العامتقدیم المع: أولا

من نظام روما الأساسي التي جاء في مضمونها ثلاثة طرق لممارسة 13نجد أساسه في المادة 

الاختصاص من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة ، منها إمكانیة قیام المدعي العام بفتح تحقیقات من 

.)105(لمحكمة تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في إختصاص ا

.320.براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص)104(
.40.مرجع السابق، صبوسماحة نصر الدین، ال)105(
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من نظام روما بمختلف المصادر الموثوق 15یستعین المدعي العام في هذا المجال طبقا للمادة 

بها و التي یراها ملائمة لتلقي المعلومات الجدیة والكفیلة لإقناعه، بإصدار طلب للحصول على 

ظمات إذن بالتحقیق من الدائرة التمهیدیة، ومن هذه المصادر الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمن

الحكومیة و غیر الحكومیة و كافة المصادر الموثوق بها، وهي مصادر مفتوحة في مجملها 

للضحایا الذین یمكنهم اللجوء إلیها بغرض تقدیم معلومات حول إرتكاب جرائم تدخل في إختصاص 

.)106(المحكمة، لتقوم بدورها بتقدیمها إلى المدعي العام

الإشتراك في الإجراءات:ثانیا

لقد أدرج هذا الحق نتیجة لمطالبة العدید من المنظمات المعنیة بحقوق الإنسان، والتي لقیت 

تأییدا من بعض الوفود المشاركة في مؤتمر روما، وعلیه فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تعامل 

للمجني المجني علیهم بوصفهم ضحایا بحاجة للحمایة فقط، بل تعترف بأهمیة الإسهام الذي یمكن

.علیهم أن یقدموه لعملیة المحاكمة

تلزم المحكمة بالسماح لهم بعرض آرائهم وشواغلهم و النظر فیها 68من المادة 3فنجد الفقرة 

خلال المراحل المناسبة في نظر الدعوى ، على نحو لایضر و لا یتعارض مع حقوق المتهمین 

.)107(ولا مع عدالة أو نزاهة المحاكمة

ن للضحایا الإتصال بمكتب المدعي العام عن طریق المراسلات أو حضور جلسات كما یمك

إستماع، كما یسمح لهم بتقدیم بیانات خطیة للدائرة التمهیدیة خلال المهلة المحددة لذلك في لائحة 

من القواعد 89المحكمة ، كما یخضع حق ضحایا الجرائم الدولیة للمشاركة في الإجراءات للقاعدة 

.)108(ئیة و قواعد الإثباتالإجرا

.40،41.ص.،المرجع السابق،صضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدوليبوسماحة نصر الدین، )106(
.322.براء منذ كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص)107(
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تلتزم المحكمة بإخطار الضحایا بجمیع الإجراءات المباشرة أمامها باستثناء الإجراءات المتعلقة 

:بالاختصاص و المقبولیة و القانون الواجب التطبیق، وتقوم ب

 إخطار الضحایا بشأن قرار المدعي العام بعد الشروع في التحقیق أو بعدم

الإخطار إلى الضحایا أو ممثلیهم القانونیین الذین سبق لهم یوجهالمقاضاة، و 

الإشتراك في الإجراءات أو قدر المستطاع إلى الأشخاص الذین كانوا على اتصال 

.بالمحكمة بخصوص الحالة أو الدعوى المعنیة

 61إخطار الضحایا بخصوص عقد جلسة إقرار التهم عملا بالمادة.

من القواعد الإجرائیة و قواعد 92من المسجل طبقا للقاعدة كما یتلقي الضحایا إخطار 

.)109(الإثبات

من 93ویجوز لدائرة المحكمة المختصة أن تشرك الضحایا في إجراءات أخرى طبقا للقاعدة 

.)110(القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

یقوم الضحایا ، من أجل عرض آرائھم و شواغلھم بتقدیم طلب مكتوب إلي المسجل، )1(:"89تنص القاعدة )108(
، یقدم 68من المادة1ورھنا بأحكام النظام الأساسي، لاسیما الفقرة.الذي یقوم بإحالة ھذا الطلب إلي الدائرة المناسبة

ورھنا .یھ خلال مھلة تحددھا الدائرةالمسجل نسخة من الطلب إلى المدعي العام وإلى الدفاع، الذین یحق لھما الرد عل
من ھذه القاعدة، تقوم الدائرة عندئذ بتحدید الإجراءات القانونیة و الطریقة التي تعتبر ملائمة للإشتراك 2بأحكام الفقرة 

.فیھا  والتي یمكن أن تتضمن الإدلاء ببیانات إستھلاكیة و ختامیة
للدائرة، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، أن ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن یجوز)2

ویجوز للضحیة الذي رفض .لم تستوف68من المادة 3الشخص لیس مجنیا علیھ أو أن المعاییر المحددة في الفقرة 
.طلبھ أن یتقدم بطلب جدید في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات

یجوز أیضا أن یقدم الطلب المشار إلیھ في ھذه القاعدة شخص یتصرف بموافقة الضحیة، أو شخص یتصرف باسم )3
.الضحیة، إذا كان الضحیة طفلا، أو عند الاقتضاء إذا كان معوقا

جوز لھا أن عند تقدیم عدد من الطلبات، یجوز لدائرة أن تنظر في ھذه الطلبات على نحو یكفل فعالیة الإجراءات، وی)4

".تصدر قرارا واحدا
.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات92القاعدة أنظر)109(
.، المرجع نفسھ93القاعدة أنظر)110(
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الحق في الإستئناف:ثالثا

یعد الحق في الإستئناف من المیزات الأساسیة التي أحدثها نظام روما الأساسي أمام القضاء 

الدولي الجنائي مقارنة بالمحاكم السابقة، ولم یختلف الشأن بالنسبة للتشریعات الوطنیة التي تعطي 

ة بجبر الضرر للضحایا حق استئناف قرارات المحاكم الجنائیة في شقها المدني أي القرارات المتعلق

.و أوامر المصادرة والتغریم

من نظام روما الأساسي على أنه یجوز لكل من الممثل القانوني  4فقرة  82فقد نصت المادة 

للمجني علیهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النیة الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر 

ل على تعویضات على النحو ، أن تقدم استئناف للأمر بغرض الحصو 75بموجب المادة 

.المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات

أما فیما یخص استئناف حكم البراءة أو الإدانة أو العقوبة فهو حق ممنوح للمدعي العام 

.)111(من نظام روما الأساسي81والشخص المدان طبقا للمادة 

الحق في التمثیـــــــــــل:الثالث الفرع

حیث  3فقرة  68لقد أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هذا الحق صراحة في المادة 

"نصت  تسمح المحكمة للمجني علیهم حیثما تتأثر مصالحهم الشخصیة بعرض آرائهم و :

حكمة مناسبة و على نحو لا یمس شواغلهم و النظر فیها في أي مرحلة من الإجراءات تراها الم

أو یتعارض مع حقوق المتهم و مع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة و نزیهة، و یجوز للممثلین 

القانونیین للمجني علیهم عرض هذه الآراء و الشواغل حیثما ترى المحكمة ذلك مناسبا وفقا 

".للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

.44،45.ص.المرجع السابق، ص،القانون الدوليضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكامبوسماحة نصر الدین ،)111(
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قرة أن مسألة تمتع الضحایا بالتمثیل القانوني لیست إجباریة، و لا تتكفل یبدو من خلال هذه الف

المحكمة بذلك من تلقاء نفسها إلاَ في حالة عدم تمكنهم من اختیار ممثل أو ممثلین مشتركین أثناء 

، إن هذا الأمر لیس خاص بالمحكمة الجنائیة بل مطبق أیضا )112(المهلة التي تحددها المحكمة

المحاكم الخاصة، حیث لم تلجأ إلى تعیین ممثل قانوني إلاَ للشهود الذین یخضعون من طرف 

.)113(لإجراء مقید للحریــــــــة

من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات إلى مسألة إختیار الممثلین 90لقد تطرقت القاعدة 

.القانونیین للضحایا

ممثل قانوني مشترك أو ممثلین قانونیین مشتركین في حالة تعدد الضحایا یتعین علیهم إختیار 

.بمساعدة من طرف قلم المحكمة

إذا عجز الضحایا عن إختیار الممثل القانوني في المهلة المحددة من قبل الدائرة، جاز لها أن 

.تطلب من المسجل إختیار ممثل قانوني أو أكثر

ة الأولى على الضحیة، و في حالة عجزه عن أما مسألة دفع أتعاب الممثل القانوني تقع بالدرج

.)114(ذلك تتدخل المحكمة بتقدیم المساعدة المالیة إذا إقتضي الأمر

كما اعتمدت المحكمة الجنائیة على نظام فرید من شأنه تدعیم عملیة التمثیل القانوني للضحایا 

ي المجني علیهم من لائحة المحكمة، مكتب عمومي لمحام81من خلال إنشاءها بموجب البند 

من أجل تقدیم المساعدة و الدعم الضروري لهم، و یكون المكتب تابع من الناحیة الإداریة فقط 

یشكلون لمسجل المحكمة ویعمل في ما عدا ذلك بصفة مستقلة تماما، أما بالنسبة للموظفین الذین 

وإذا عجز الضحایا عن إختیار ممثل مشترك أو ممثلین مشتركین أثناء المھلة التي قد "...:3فقرة 90القاعدة )112(
..."تحددھا الدائرة، جاز للدائرة أن تطلب من المسجل إختیار ممثل قانوني واحد أو أكثر

.45،46.ص.صالمرجع السابق،،ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولينصر الدین ، بوسماحة )113(
.90أنظر القاعدة )114(
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من القواعد 22هذا المكتب یجب أن تتوفر فیهم نفس الشروط المنصوص علیها في القاعدة 

.)115(الإجرائیة

الجنائي و الإجراءات الجنائیة فضلا عما ,تكون للمحامي كفاءة مشھود بھا في القانون الدولي أ)1":22القاعدة )115(
ویكون .یلزم من خبرة ذات صلة، سواء كقاض أو مدع أو محام أو في أي منصب مماثل أخر في الإجراءات الجنائیة

ویمكن أن یساعد .معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة ویتحدث بھا بطلاقةلھذا المحامي
.المحامي أشخاص آخرون بمن فیھم أساتذة القانون الذین تتوفر فیھم الخبرة اللازمة

لقانونیة التي یقدم المحامي المعین من قبل شخص یمارس حقھ في إطار النظام الأساسي في الإحتفاظ بالمساعدة ا)2
.إختارھا لنفسھ طلب توكیل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة

یخضع المحامون، في أداء مھامھم، للنظام الأساسي، والقواعد، واللائحة ، ومدونة قواعد السلوك المھني لمحامي )3
."داء مھامھمولأیة وثیقة أخرى تعتمدھا المحكمة قد تكون لھا صلة بأ8الدفاع المعتمدة طبقا للقاعدة 
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المطلب الثاني

الحقوق الخاصة بجبر الأضرار

لیس بمجرد مشاركة الضحایا في الإجراءات یكون قد تم إستیفاء حقوقهم التي خولها لهم نظام 

روما الأساسي، ففي هذه الحالة نكون قد اقتصرنا بالاعتراف لهم بصنف واحد من الحقوق السالفة 

.الذكر بل لتمكین الضحایا من الحصول على تعویض منصف یتطلب جبر الضرر

الحق إلاَ أن محكمتي الأمم المتحدة قد إعترفتا بحق الضحایا في حصولهم على رغم أهمیة هذا 

106تعویض، حیث إكتفت المحكمتین بإحالة الضحایا على القضاء الوطني بناءا على القاعدة 

.من القواعد الإجرائیة

هم، ثم تحدد أما بالنسبة لنظام روما الأساسي فلا یعترف بهذا الحق للضحایا إلاَ بعد إدانة المت

:أشكال ملائمة لجبر أضرار المجني علیهم و یتكون هذا الحق من جانبین

الجانب المادي الذي یتمثل في منح أموال أو حوافز مادیة كما یمكن أن یشمل تقدیم خدمات 

.مجانیة

الجانب المعنوي المتمثل في توفیر الراحة النفسیة للضحایا كإصدار إعتذار رسمي و الاعتراف 

.جرائم المرتكبة وتقدیم ضمانات بعدم التكراربال

من نظام روما   2فقرة  75تتمثل حقوق الضحایا الخاصة بجبر الأضرار حسب المادة 

.رد الحقوق، التعویض، رد الإعتبار:الأساسي في
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رد الحقـــــــوق:الفرع الثاني

الضحیة الحقوق التي انتهكها بواسطة یقصد بمصطلح رد الحقوق أن یعید الشخص المدان إلى 

السلوك الإجرامي، وینصب رد الحق على الممتلكات أو الأموال التي تم الإستیلاء علیها بصورة 

.مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة السلوك الإجرامي الذي یحاكم علیه الشخص

دیة بالضحیة أما إذا اقتصر السلوك الإجرامي على إرتكاب أفعال تحدث أضرار نفسیة وما

.كالقتل و التعذیب، فإن رد الحقوق یصبح كإجراء غیر مناسب

بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة فإن مسألة رد الحقوق الإجراء الوحید الذي أقرت به، 

من النظام 23من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا والمادة 24و هذا من خلال نص المادة 

ة رواندا،التي أقرتا على إمكانیة قیام المحكمة بإصدار أوامر بمصادرة أیة ممتلكات الأساسي لمحكم

.)116(أو عوائد تم الإستیلاء علیها بسلوك إجرامي و أن تأمر بردها إلى المالكین الشرعیین

أما المحكمة الجنائیة الدولیة فقد أعملت أن یكون رد الحقوق بصورة فعالة و كل دولة التي 

:ذ أمر من أوامر التعویض، یجب أن تتأكد أن الأمر یشمل ما یليتنف

هویة الشخص الذي صدر الأمر ضده.

 هویة الضحایا الذین تقرر منحهم تعویضات فردیة.

 تحدید نطاق و طبیعة التعویضات التي حكمت بها المحكمة بما في

.)117(و الأصول المحكوم بالتعویض عنهاالممتلكات ذلك 

وعلى مستوى نظام روما الأساسي فإن رد الحقوق یمثل إحدى أهم صور جبر أضرار المجني 

.)118(75من المادة 2علیهم، ویتضح ذلك من خلال الفقرة 

.49،50.ص.بوسماحة نصر الدین ، المرجع السابق، ص)116(
.من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة218القاعدة )117(
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التعـــــــــــویـــض:الثاني الفرع  

یقصد بالتعویض دفع مبلغ مالي للضحیة عن الإصابات المختلفة و الأضرار المتكبدة جراء 

الجریمة، ویمثل التعویض حقا ینبغي الاعتراف للضحایا من أجل توفیر لهم الثقة في نظام 

.)119(العدالة

ن أو الجهة التي تتحمل المسؤولیة عن تقع مسؤولیة دفع التعویض على عاتق الشخص المدا

أفعاله مثل موظفي الدولة، و في حالة عدم وجود موارد كافیة لدى الشخص المدان یلجأ إلى 

.الصنادیق الخاصة بدفع التعویض للضحایا

75من المادة 2تناولت إتفاقیة روما فكرة دفع التعویضات للضحایا حیث قررت في الفقرة 

بأن تصدر أمرا مباشرا ضد الشخص المدان تحدد فیه دفع مبلغ محدد إختصاص المحكمة، 

.)120(79كتعویضات للضحیة عن طریق الصندوق الإستئماني المنشئ بموجب المادة 

تلجأ المحكمة إلى إجراء التعویض عن طریق الصندوق الإستئماني في حالة عجز الشخص 

المدان، ویعد هذا الإجراء إستثنائي فالأصل أن الشخص المدان هو الأولى بدفع التعویضات، فلا 

یجوز للمحكمة أن تصدر أمر بدفع التعویضات من أي جهة أخرى، وهذا لایعني تقیید حریة 

ولهم على التعویض حیث یجوز لهم إنتهاج سبل أخرى، كمطالبة الدول خاصة الضحایا في حص

من 6في الحالات التي یتبین فیها علاقة أجهزة الدولة بالأفعال الإجرامیة وهذا ما أكدته الفقرة 

للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فیھ أشكالا ملائمة من :"......على2فقرة 75تنص المادة )118(
.أشكال جبر أضرار المجني علیھم أو فیما یخصھم بما في ذلك رد الحقوق ، التعویض، رد الإعتبار

و للمحكمة أن تأمر حیثما كان مناسبا، تنفذ قرار الجبر عن طریق الصندوق الإستئماني المنصوص علیھ في المادة 
79"...

.52.،المرجع السابق، صبوسماحة نصر الدین)119(
ینشأ الصندوق الإستئماني بقرار من جمعیة الدول الأطراف لصالح المجني علیھم في الجرائم :"79نص المادة ت)120(

التي تدخل في إختصاص المحكمة لصالح أسر المجني علیھم ، وللمحكمة أن تأمر بتحویل المال وغیره من الممتلكات 
.إلى الصندوق الإستئمانيالمحصلة في صورة غرامات و كذلك المال و الممتلكات المصادرة

".یدار الصندوق الإستئماني وفقا لمعاییر تحددھا جمعیة الدول الأطراف
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، أنه لا یوجد ما یمكن إعتباره مساسا بحقوق المجني علیهم بمقتضي القانون الوطني أو 75المادة 

.)121(الدولي

:أما بالنسبة لمسألة حصول الضحایا على تعویض تندرج ضمن حالتین

إذا تعرض الضحیة لإعاقة كاملة ودائمة ینبغي أن یشمل التعویض كل ما عجز :الحالة الأولى

.عن الحصول علیه مقترنا بالتعدیلات الملائمة إستنادا إلى المتوقع المحتمل

كون فیها المستفیدون هم أفراد الأسرة الذین یتمتعون بإمكانیة وهي الحالة التي ی:الحالة الثانیة

مالیة أو مقبلة للعمل أو الحصول على دخل خاص بهم و في هذه الحالة ینبغي التوصل إلى 

.تقدیر متعقل للأضرار

كما تطرقت الإتفاقیة الأوروبیة بشأن تعویض ضحایا الجرائم الخطیرة إلى عملیة التعویض و 

:الحد الأدنى من البنود التي یدفع التعویض من شأنها وهي 4ادة بینت في الم

 خسارة الكسب، كفقدان الربح أو الدخل بالنسبة لشخص أقعد بسبب الأضرار الناتجة عن

.الجریمة

 المصروفات الطبیة و مصروفات العلاج في المستشفیات بما في ذلك نفقات الأدویة.

 مصروفات الجنازة.

 122(مثل الأطفال و الزوجة وغیرهم ، خسارة نفقات المعیشةفي حالة المعالین(.

إضافة إلى عوامل أخرى یمكن أخذها بعین الإعتبار لدفع تعویض معقول ، ومن الممكن أن تشمل 

:حسب التشریعات الوطنیة البنود التالیة

الألم والمعاناة.

فقد العمر المتوقع.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة6فقرة75أنظر المادة )121(
.من الإتفاقیة الأوروبیة بشأن تعویض ضحایا الجرائم الخطیرة4المادة )122(
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123(الجریمةإرتفاع التكالیف الناشئة عن العجز الناجم عن(.

ومن الضروري وضع حد أدنى و حد أقصى لقیمة التعویض المستحق عند عجز الشخص 

المدان لتغطیة مبالغ التعویض المستحقة الدفع، ومحدودیة المصادر التي یمول بها الصندوق 

الإستئماني، والغرض من وضع حد أدنى للتعویض هو عدم الأخذ بالأضرار البسیطة التي یمكن 

.للضحایا التكفل بها

یضاف إلى ما تقدم إمكانیة ربط التعویض بشرط إجرائي محض یتمثل في وضع مهلة زمنیة 

، كما یتخذ التعویض أشكال متعددة من أجل الوصول إلى )124(یتم من خلالها المطالبة بالتعویض

لحالة إلى ما كانت جبر الضرر المتحقق ، فقد یكون على شكل إعادة عینیة یتم من خلالها إعادة ا

علیه قبل حدوث السلوك الإجرامي وقد تكون على شكل تعویض مالي یتم من خلاله دفع مبلغ من 

المال ، وقد یكون التعویض بترضیة مناسبة تقدم للطرف المتضرر أو تقدیم ضمانات بعدم 

.)125(التكرار

رد الإعتبار:الفرع الثالث

عامة توفیر مبلغ مالي للضحایا من أجل تعویضهم من الناحیة یقصد برد الإعتبار بصفة

.)126(المعنویة، المادیة و النفسیة

إن الهدف من رد الإعتبار هو وضع الشخص في الوضعیة المالیة التي كان فیها قبل أن یقع 

،فمن )127(ضحیة ، و هذا یطرح مشكلة التوازن بین جسامة الضرر الناشئ و المعاناة الناتجة عنه

.الصعب حصول الضحایا على رد إعتبار منصف وشامل مقارنة بالظروف القاسیة التي مروا بها

.54،55.ص.المرجع السابق، ص،أحكام القانون الدوليضحایا الجرائم الدولیة على ضوء نصر الدین ،بوسماحة)123(
.56.،صنصر الدین ، المرجع نفسھبوسماحة )124(
، دار العلوم للنشر والتوزیع، المسؤولیة الدولیة عن إرتكاب جریمة الإبادة الجماعیةأیمن عبد العزیز سلامة، )125(

.378.،ص2006القاھرة، 
(126)

ACIDH, P.10.
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فإعادة الإعتبار هو إزالة قدر المستطاع كل النتائج السلبیة الناتجة عن الجریمة، ووضع 

على  ، ولا تقع مسؤولیة رد الإعتبار)128(الضحیة في وضعیة تسمح له بتجدید حیاته والعیش الكریم

.جهة معینة بذاتها إنما تركت المجال مفتوحا أمام الدولة أو أحد الهیئات الأخرى غیر الحكومیة

وبالنظر إلى طبیعة المساعدات التي یتحصل علیها الضحایا في إطار عملیة رد الإعتبار، فإنه 

مدان، یصعب من الناحیة العملیة على الأقل أن یحكم بها كجزء من العقوبة على الشخص ال

بحیث یضاف إلى العقوبة السالبة للحریة و أوامر المصادرة و التغریم و دفع التعویضات الحكم 

علیه بتقدیم خدمات طبیة أو نفسیة أو إجتماعیة لفائدة الضحایا، ولقد تطرقت إتفاقیة روما إلى هذا 

كانیة تنفیذه حیث نصت فیما یخص تنفیذ قرار الجبر على إم75من المادة 2الجانب في الفقرة 

:، و یأخذ رد الإعتبار صورتین)129(حیث كان مناسبا عن طریق الصندوق الإستئماني

رد الإعتبار الجماعي: أولا     

یقصد به إعادة إدماج الضحیة في مجتمع ما، و لا یمكن الحدیث عن الضرر الجسیم وتقییمه 

ولیة على مجموعة من الأشخاص أو مجتمع مالیا بل تقییم الأضرار البالغة الناتجة عن الجریمة الد

فلا یستلزم تقییمها مالیا فقط بل یجب إزالة )جریمة الإبادة الجماعیة، الإغتصاب الجماعي(معین، 

.و محو أثارها في ذاكرة الأجیال الصاعدة

ولقد ورد رد الإعتبار الجماعي وتم تجسیده میدانیا من طرف المحافظة السامیة للاجئین التابعة 

:بنصها على جملة من المبادئ، وتتمثل في ما یلي2004للأمم المتحدة في أوت 

(127 )
Arnaud M.HOUEDJISSIN, les victimes devant les juridictions pénales internationales, thèse pour

l`obtention de diplôme de doctorat en droit prive, université de Grenoble, 22 /02/2011, p 219.

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في )دراسة مقارنة(الدولیة المؤقتة و الدائمة العدالة الجنائیة بركاني أعمر، )128(
.370.، ص2015سبتمبر 28-تیزي وزو–العلوم تخصص القانون، جامعة مولود معمري 

.57، 56.ص.بوسماحة نصر الدین ، المرجع السابق، ص)129(
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.ضمان عدم تكرار الجریمة و تقدیم الحمایة اللازمة للضحایا

إرضاء الضحایا بترضیة كاملة.

التقصي الكامل و العام ونشر الحقائق الموجودة.

 رمینالجمهور و قبول المسؤولیة من المجالإعتراف بالأفعال أمام.

تخلید و تذكار للضحایا.

)الشخصي(رد الإعتبار الفردي :ثانیا

یقصد برد الإعتبار الشخصي إعادة إدماج الضحیة في المجتمع بأحسن الظروف الممكنة، و 

توفیر له العلاج المناسب سواء من الجانب النفسي الذي یكون بتوفیر طبیب نفساني یتكفل به و 

اة مرافقته خلال فترة العلاج من أجل إخراجه من الصدمة و واقع الجریمة وإدماجه مجددا في الحی

الإجتماعیة، كما یعالج من الناحیة القانونیة عن طریق تبیان كافة حقوقه و ترد إلیه بطریقة

قانونیة، أما بالنسبة للمعالجة الإجتماعیة فتكمن أساسا في دور المجتمع المدني في نشر ثقافة 

.)130(المعاملة الحسنة مع الضحایا و ذویهم

.371.بركاني أعمر، المرجع السابق، ص)130(
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المبحث الثاني

الخاصة بجبر الأضرارالإجراءات 

تعد مرحلة الإجراءات الخاصة بجبر الأضرار المرحلة الحاسمة و الغایة الأساسیة التي جاء 

بها واضعو نظام روما الأساسي بحیث أنه إقرار المحكمة للحقوق المتعلقة بالمجني علیهم         

یة اللازمة والحق في التمثیل والمتمثلة في ضمان مشاركتهم في الإجراءات، وتوفیر لهم الحما

القانوني وكل هذه الإعترافات لا تتعالي لتصل إلى مقتضیات العدالة والإنصاف إلا بعد سهر 

.المحكمة بنفسها على إتباع كل الإجراءات اللازمة والخاصة بجبر الأضرار التي لحقت الضحایا

بالتالي فإن الدور الفعال للمحكمة یظهر في هذه المرحلة بحیث یجب علیها أن تقوم بإعداد 

فریق خاص متكون من خبراء من أجل السهر على السیر الحسن للإجراءات الخاصة بطلبات 

الضحایا من أجل إستیفاء حقوقهم، و التأكد من حصول كل ضحیة على تعویض منصف، ولقد 

لخاصة بجر أضرار المجني علیهم بموجب القسم الثالث من القواعد الإجرائیة حددت الإجراءات ا

)المطلب الأول(وقواعد الإثبات الخاص بالضحایا والشهود، وتباشر الإجراءات بناء على الطلب 

).المطلب الثاني(ویتم منحهم تعویضات عن طریق الصندوق الإستئماني
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المطلب الأول

بناءا على الطلبالإجراءات 

لقد أقرت المحكمة الجنائیة الدولیة على مستوى نظامها الأساسي حقوق للضحایا من أجل جبر 

كما نصت على ، 75الضرر من خلال السماح لهم بتقدیم طلبات لجبر الأضرار بموجب المادة 

بالمحكمة، و تحدد الإجراء من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة 94هذا الإجراء القاعدة 

.الذي یتیح للضحایا طلب التعویض و إطار المحكمة الخاص بالتعامل مع طلباتهم

بحیث تضع المحكمة مجموعة من المبادئ تحدد من خلالها نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة 

.ساسهاأو أذى یلحق بالمجني علیهم أو فیما یخصهم، وأن تبین المبادئ التي تصرفت على أ
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الإجراءات بناءا على طلب الضحایا:الفرع الأول

لقد منحت المحكمة للضحایا حق تقدیم طلبات لجبر الأضرار التي لحقت بهم، ویكون هذا 

من النظام الأساسي 75خطیا و یودع لدى المسجل و یجب أن یقدم الطلب وفقا للمادة  الطلب

:المجني علیهم،  بحیث یتضمن الطلب التفاصیل التالیةالمتعلقة بجبر أضرار 

هویة مقدم الطلب و عنوانه.

وصف الإصابة أو الخسارة أو الضرر.

 بیان مكان و تاریخ الحادث و القیام قدر المستطاع بتحدید هویة الشخص و

.الأشخاص یعتقد الضحیة أنهم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر

 الممتلكات أو غیرها من الأشیاء المادیة عند المطالبة بردهاوصف الأصول أو.

مطالبات التعویض.

المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الإنتصاف.

 الإدلاء قدر المستطاع بأي مستندات مؤیدة ذات الصلة بالموضوع، بما فیها أسماء

.)131(الشهود و عناوینهم

وتطلب المحكمة من المسجل في بدایة المحاكمة و رهنا بأي تدابیر الحمایة أن یخطر بالطلب 

الشخص أو الأشخاص المذكورین فیه أو في التهم، و أن یخطر قدر المستطاع كل من یهمهم 

الأمر من أشخاص أو دول، حیث یمكن لأي من الأشخاص الذین تم تبلیغهم إیداع أي بیان یقدم 

من القواعد الإجرائیة و قواعد 94لدى قلم المحكمة طبقا للقاعدة 75من المادة  3قرة بموجب الف

.)132(الإثبات و تأخذ المحكمة هذه البیانات في الإعتبار

، دار الھدى للطباعة للنشر و والتوزیع  الجزائر، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، صقر نبیل)131(
.185،186.ص.،ص2007

، المرجع المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح إتفاقیة روما مادة مادةنصر الدین ، بوسماحة)132(
.107،108.ص.السابق،ص
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الإجراءات بناءا على طلب المحكمة:الفرع الثاني

من  1فقرة  75من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، والمادة 95لقد نصت علیها القاعدة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بحیث یمكن للمحكمة من تلقاء نفسها المباشرة في 

إجراءات الدعوى من أجل تعویض ضحایا الجرائم الدولیة إذا كانت تلك الجرائم تدخل ضمن و 

جرائم الحرب ،جرائم ضد الإنسانیة، :من النظام الأساسي و المتمثلة في5وفقا للمادة تصاصهاإخ

.جریمة الإبادة الجماعیة، جریمة العدوان

إجراءات مباشرة الدعوى: أولا  

من المادة 1في الحالات التي تقرر فیها المحكمة أن تباشر إجراءاتها بمبادرة منها وفقا للفقرة 

المسجل أن یخطر بنیتها الشخص أو الأشخاص الذین تنظر المحكمة ب المحكمة إلى، تطل75

في إصدار حكم بحقهم، وأن یخطر قدر الإمكان الضحایا وكل من یهمهم الأمر من أشخاص أو 

.لدى قلم المحكمة75من المادة 3دول، یودع من تم تبلیغهم أي بیان یقدم بموجب الفقرة 

:من القاعدة 1الفقرة  ونتیجة للإخطار بموجب

.94إذا قدم الضحیة جبر الضرر، فإنه یبت في طلبه هذا كما لو كان مقدما بموجب القاعدة )أ(

إذا طلب الضحیة إلي المحكمة ألا تصدر أمرا بجبر الضرر فإنها لا تصدر أمرا فردیا فیما )ب(

.)133(یتعلق بذلك الضحیة

.الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد 95القاعدة )133(
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وفي كلتا الحالتین یقوم المسجل، عند الإمكان بإخطار الضحایا أو ممثلیهم القانونیین أو 

الشخص أو الأشخاص المعنیین، كما یتخذ المسجل كل التدابیر اللازمة للإعلان على نحو واق 

عن دعوى جبر الأضرار المرفوعة أمام المحكمة لإخطار الضحایا بقدر الإمكان أو ممثلیهم 

یین أو من یهمهم الأمر من أشخاص أو دول ویراعي في ذلك أي معلومات یقدمها الدعي القانون

العام، بعد إتخاذ هذه الإجراءات یجوز للمحكمة أن تلتمس وفقا للباب والمتعلق بتعاون الدول 

الأطراف المعنیة، مساعدة المنظمات الحكومیة الدولیة لإعلان على نحو واف وعلى أكبر نطاق 

.)134(سائل الممكنة عن دعوى جبر الضرر المرفوعة أمام المحكمةوبجمیع الو 

كیفیة تقدیر جبر الضرر:ثانیا

تعد مرحلة تقدیر جبر الضرر المرحلة الحقیقیة التي یظهر من خلالها جهد وعمل المحكمة، 

، تكون 97فبالنسبة للكیفیة التي تقوم بها المحكمة من أجل تقدیر جبر الضرر فقد حددتها القاعدة

:على أساسین

یتمیز بقدرة كبیرة على جبر الضرر إلا أنه في المقابل قد :تقدیر الضرر على أساس فردي

.یتطلب موارد كبیرة ویكون أقل إمتداد في الزمن

یسهل جمع أكبر عدد من المستفیدین إلا أن قیمة :تقدیر الضرر على أساس جماعي

.التعویضات في رد الإعتبار تكون ضئیلة

135(أو بهما معا إذا إرتأت ذلك(.

.من القواعد الإجرائیة 96القاعدة   )134(
.61.لمرجع السابق، ص،انون الدولياحقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام الق، نصر الدین بوسماحة )135(
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ولهما أن تعین بناء على طلب الضحایا أو ممثلیهم القانونیین أو بناء على طلب الشخص 

المدان أو بمبادرة منها، خبراء مؤهلین للمساعدة على تحدید نطاق ومدى أي ضرر أوخسارة أو 

رات المتعلقة بالأنواع المناسبة إصابة لحقت بالضحایا أو تعلقت بهم وعلى إقتراح مختلف الخیا

لجبر الضرر وطرائق جبره، وتدعو المحكمة عند الإقتضاء الضحایا أو ممثلیهم القانونیین أو 

الشخص المدان فضلا عن كل من یهمهم الأمر من أشخاص ودول لتقدیم ملاحظاتهم بشأن تقاریر 

ا یتعلق بجبر الأضرار وفقا لأحكام الخبراء تنفذ الدول الأطراف القرارات الصادرة من المحكمة فیه

لتدابیر التغریم والمصادرة وفقا للقوانین الوطنیة ودون المساس بحقوق الأطراف الثالثة 109المادة 

حسنة النیة، وأن تعذر أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها، لتقوم في الأخیر بتسلیم كل ما 

ة و مضمونها یؤكد على أن هذه المادة لا تمس حق تم جمعه إلى المحكمة، أما عن الفقرة الأخیر 

المجني علیهم طبقا للقوانین الوطنیة والقانون الدولي، ومعني ذلك أنه یجوز للمجني علیهم إلتماس 

.)136(الولایات القضائیة الوطنیة لجبر الأضرار التي تلحق به نتیجة الجرائم المرتكبة

،المرجع المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح إتفاقیة روما مادة مادةنصر الدین ، بوسماحة )136(

  .110.109.ص.السابق،ص
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المطلب الثاني

التنظیمي لتعویض الضحایاالهیكل 

لقد منحت مهمة تعویض ضحایا الجرائم الدولیة التي أقرتها المحكمة الجنائیة الدولیة إلى 

الصندوق الإستئماني، الذي یعد إحدى الخصائص الممیزة التي تنفرد بها المحكمة، كما یعتبر 

.مظهر من مظاهر تعزیز دور الضحایا وسبیل لتحقیق العدالة

في دورتها الأولي المنعقدة )137(الصادر عن جمعیة دول الأطراف6بموجب قرار رقم أنشئ 

.)138(2002سبتمبر 9بتاریخ 

تتألف جمعیة الدول الأطراف للمحكمة الجنائیة الدولیة، من الدول الأطراف التي صادقت على النظام الأساسي )137(

.للمحكمة أو إنظمت إلیه بعد نفاذه
(138 ) BERKANI Amar, fondement du droit a réparation des victimes devant la cour pénale
internationale, revue académique de rechercher juridique, faculté de droit et de science
politique, université Abderrahmane mira Bejaïa, vol 09,n0 01, 2014,p 70.
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المستفیدین من الصندوق الإستئماني:الفرع الأول

یتمثل المستفیدین من الصندوق الإستئماني في الضحایا، ویشمل لفظ الضحایا الأشخاص 

.الطبیعیین المتضررین بفعل إرتكاب الجریمة تدخل ضمن إختصاص المحكمة

یجوز أیضا أن یشمل الضحایا المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في كما

أي من الممتلكات المكرسة للدین، أو التعلیم، الفن، العلم، أو الأغراض الخیریة، والمعالم الأثریة 

.)139(والمستشفیات وغیرها من الأماكن والأشیاء الموجهة لأغراض إنسانیة

من الصندوق الإستئماني عائلات هؤلاء الضحایا، حیث نجد أن هناك كما یمكن أن یستفید 

حسب )الزوج، الأطفال، الوالدین(الذي یشمل "أفراد الأسرة"العدید من الإشارات إلي مصطلح 

.)140(القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

.المتوفاةالأجداد والأحفاد، الأسلاف"الأسرة"كما نجد أن هناك من أدرج ضمن مصطلح 

من نظام روما  1فقرة  75لقد ركز الصندوق الإستئماني على التعویضات وفقا للمادة 

الأساسي، حیث نجد أن المحكمة قد وضعت مبادئ من أجل جبر أضرار المجني علیهم المتمثلة 

.رد الحقوق، التعویض، رد الإعتبار: في

ار قرار قضائي بوقوع جریمة تدخل في یباشر الصندوق عمله قبل أي محاكمة وفي حالة إصد

.)141(إختصاص المحكمة یعمل على تخصیص مبالغ مالیة لفائدة الضحایا

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة 85القاعدة   )139(
.، المرجع نفسه1فقرة 75راجع القاعدة )140(
.195.194.ص.السابق، صالمرجع،بوترعة سهیلة )141(
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تمویل الصندوق الإستئماني:الفرع الثاني

یمكن للمحكمة أن تأمر بتحویل المال وغیره من ":على أنه 2فقرة  79لقد جاءت المادة 

الصندوق ك المال والممتلكات المصادرة، إلىصورة غرامات وكذلالممتلكات المحصلة في 

".الإستئماني

أن مجموع الغرامات والممتلكات المصادرة  2فقرة  79من نص المادة وما یمكن إستخلاصه

یجوز الإعتماد على موارد أخرى 98هي المصدر الوحید لدخل الصندوق، وطبقا للقاعدة 

.للصندوق الإستئماني لفائدة الضحایا

 :لة فيقد حدد مصادر التمویل المتمث 2في الفقرة  6كما نجد قرار جمعیة الدول الأطراف رقم

 الهبات أو الإشتراكات الطوعیة المقدمة من الحكومات أو المنظمات الدولیة أو الخواص

.والشركات وهیئات أخرى طبقا للمعاییر التي تحددها جمعیة الدول الأطراف

 الأموال المتأتیة من الغرامات والمصادرات التي تدفع للصندوق بناءا على أمر من

.المحكمة

لصندوق تنفیذا لأوامر جبر الضررالأموال المدفوعة ل.

أي موارد أخرى قد تحددها جمعیة الدول الأطراف لتمویل الصندوق.

إدارة الصندوق الإستئماني:الفرع الثالث

أشخاص من جنسیات مختلفة، یتم 5یشرف على الصندوق الإستئماني مجلس إدارة متكون من 

واحدة، ویتم إنتخاب هؤلاء الأعضاء على أساس منصف سنوات قابلة لتجدید مرة3إنتخابهم لمدة 

.و عادل حسب التوزیع الجغرافي ، بالإضافة إلى التمثیل العادل للرجال و النساء
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ویجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في السنة بمقر المحكمة، إضافة إلى إمكانیة عقد 

في إجتماعات مجلس الإدارة لتقدیم مساعدة جلسات كلما دعت الضرورة ویجوز للمسجل المشاركة 

الإداریة و القانونیة اللازمة ، ضمان لحسن التسییر، ویشارك المسجل بصفة مستشار لا یحق له 

.التدخل في إتخاذ القرارات

بالتزكیة خلال الدورة الثانیة لجمعیة الدول الأطراف ، 2003تم إنتخاب مجلس الإدارة سبتمبر 

حیة إنشاء إدارة وأنشطة ومشاریع الصندوق، حیث یقوم المجلس بتقدیم  تقریرا ویكون للمجلس صلا

.)142(سنویا لجمعیة الدول الأطراف حول عمل الصندوق

الأحكام الصادرة عن المحكمة المتعلقة بالصندوق:الفرع الرابع

أنه یجوز للمحكمة بالنسبة للأحكام التي تصدرها المحكمة المتعلقة بالصندوق الإستئماني فنجد

أن تأمر بأن یودع لدى الصندوق الإستئماني مبلغ جبر الضرر عندما یتعذر إصدار حكم فردي 

.لصالح الضحیة

كما یجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان أمرا بجبر الضرر على شكل حكم 

.جماعي في حالة تعدد الضحایا

عن طریق الصندوق الإستئماني لفائدة منظمة یمكن للمحكمة أیضا أن تأمر بجبر الضررو   

حكومیة دولیة أو منظمة دولیة أو منظمة وطنیة، لكن هذا بعد مشاورات الدول المعنیة والصندوق 

.)143(الإستئماني

  .199.198.ص.بوترعة سهیلة ، المرجع السابق، ص)142(
.من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات98أنظر القاعدة )143(
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أما فیما یتعلق بنقل الغرامات والمصادرات إلى الصندوق الإستئماني فإنه یجوز لإحدى دوائر 

إلى ممثلي الصندوق أن یقدموا إلیها ملاحظاتهم تطلب، أن 79من المادة 2المحكمة عملا بالفقرة 

.)144(خطیا أو شفویا

ر جبر الضرر وتنحصر من القواعد الإجراءات صلاحیات واسعة في تقدی97لقد بینت القاعدة 

:في ثلاث حالات

جبر الضرر الممنوح بصورة فردیة: أولا

یكون ذلك بقیام المحكمة بوضع قائمة الضحایا المستفیدین من التعویض و تحدید مواطنهم، و 

في حالة إستحالة تحدید أسماء الضحایا و مواطنهم لإرتفاع عددهم تكتفي أمانة الصندوق بعرض 

.المعطیات الدیمغرافیة و الإحصائیة المتعلقة بمجموعة الضحایا

ع بدورها إلى إجراءات محددة تتمثل في التأكد من صحة إنتماء أما عملیة المراقبة فتخض

الأشخاص الذین یتقدمون لدى الصندوق إلى الفئة المستفیدة، كما یقوم مجلس الإدارة بوضع 

القائمة النهائیة للمستفیدین، كما یمكن له أن یقرر أولویة فئة في حصولها على تعویض على 

.حساب فئة أخرى

ویضات، فقد نص نظام الصندوق الإستئماني على تحدید آلیات دفع وبخصوص دفع التع

التعویضات الممنوحة للمتستفدین مع الأخذ بعین الإعتبار لظروف و الأماكن التي یوجدون فیها، 

إستعمال)145(وإذا دعت الحاجة لتسهیل الوصول إلى مجموعة من المستفیدین یقرر الصندوق 

.،المرجع نفسه198أنظر القاعدة )144(
-64. ص. المرجع السابق، ص،أحكام القانون الدوليضحایا الجرائم الدولیة على ضوء نصر الدین ،بوسماحة )145(

66.
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كد من مدى إستلام المستفیدین لمبالغ التعویض تضع الأمانة لدفع التعویضات، و التأ)146(وسطاء

.إجراءات خاصة المعتمدة في برنامج الدفع

جبر الضرر الممنوح بصورة جماعیة:ثانیا 

یمكن للمحكمة أن تصدر أمر بجبر الضرر عن طریق الصندوق  98القاعدة 3عملا بالفقرة 

.)147(الضحایا على شكل حكم جماعيالإستئماني في حالة تعدد 

بحیث یجوز لمجلس الإدارة إستشارة الضحایا، سواء الأشخاص الطبیعیین أو أفراد عائلتهم أو 

.ممثلیهم الشرعیین، إضافة إلى إمكانیة الإستعانة بخبیر مختص حول طبیعة التعویض

یضات الممنوحة كما یجوز للصندوق أن یحدد وسطاء أو وكلاء بخصوص عملیة دفع التعو 

.)148(بشكل جماعي

جبر الضرر الممنوح لمنظمة حكومیة دولیة أو منظمة دولیة أو منظمة وطنیة:ثالثا

لا یدل لفظ الضحایا على الأشخاص الطبیعیة فقط، بل یشمل 85من القاعدة ) ب( طبقا للفقرة

.)149(أیضا المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر

الدول أو المنظمات الحكومیة أو المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة أو الدولیة التي  الةالح هیقصد بالوسطاء في هذ)146(

.مشترك مع مجموعة المستفیدینبالتنسیقتعمل
.القواعد الإثباتمن القواعد الإجرائیة و 3فقرة  98أنظر القاعدة )147(
  .67.66.ص.نصر الدین ، المرجع السابق، صبوسماحة )148(
یجوز أن یشمل لفظ الضحایا المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في  ")ب( فقرة 85تنص القاعدة )149(

الأثریة و المستشفیات و غیرها أي من ممتلكاتها المكرسة لدین أو التعلیم أو الفن أو العلم أو لأغراض خیریة و المعالم 

".من الأماكن و الأشیاء المخصصة لأغراض إنسانیة
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المحكمة بالتشاور مع الدول المعنیة و الصندوق الإستئماني إصدار أمر جبر الضرر، إذا قررت   

.یجب أن یتضمن مشروع البرنامج التطبیقي العناصر التالیة

المنظمات المعنیة أو المنظمة وملخص عن إختصاصاتها المناسبة.

فق مع قرار قائمة بالمهام الخاصة التي ینبغي على المنظمات المعنیة القیام بها لتوا

.المحكمة

 بروتوكول إتفاق أو أي شكل من أشكال الإتفاق، یبرم ما بین مجلس الإدارة و

المنظمة أو المنظمات المعنیة بتحدید الأدوار و المسؤولیات، إضافة إلى طرق 

.المراقبة

الأمانة على معاینة النشاطات المباشرة من قبل المنظمات لتوافق مع قرار تشرف

.)150(المحكمة إلى جانب المراقبة العامة التي تمارسها علیها

نستنتج في نهایة هذا الفصل أن بقیام نظام روما الأساسي أصبحت فئة الضحایا من الفئات 

لجملة من الحقوق أثناء مختلف مراحل الأكثر إهتمام من طرف المجتمع الدولي وذلك بمنحهم

الدعوى، كما خصصت المحكمة لهذه الفئة نظاما خاصا لتعویضهم و المتمثل في الصندوق 

.الإستئماني

  .68.67.ص. نصر الدین ، المرجع السابق،صبوسماحة )150(
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ـــــــــةخاتم

ض ضحایا الجرائم من المیزات الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة هو نظام تعوی

بالاعتراف ، وتتمیز هذه المحكمة الدولیة عن طریق الصندوق الإستئماني واعتبارها نظام قضائي 

الحقوق الخاصة للضحایا بمجموعة من الحقوق سواء الحقوق الخاصة بجبر الأضرار أو 

بالإجراءات، وذلك من أجل تحقیق العدالة الجنائیة وإرساء مبادئ العدل والإنصاف للضحایا 

.والحرص على عدم إفلات المجرمین من العقاب

:ومن النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه المذكرة مایلي

ئم الدولیة منحصرة و بإنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أصبحت الجرا-

، كما یشمل إختصاصها على متابعة الأفراد فحسب دون الأشخاص 5محددة  في المادة 

المعنویة ، و یشكل مبدأ التكامل  في الإختصاص بین القضاء الوطني والقضاء الجنائي 

الدولي خطوة هامة و فرصة للضحایا في حصولهم على العدالة و الإنصاف في حالة 

لوطني على إجراء المحاكمة، ضف إلى ذلك ، فنجد أنه تغیب فیه عجز القضاء ا

.الإستقلالیة و النزاهة

یعتبر نظام مشاركة الضحایا في الإجراءات القضائیة جزء مهم في نظام المحكمة الجنائیة -

الدولیة، بعتباره مصمم للمساعدة هذه الفئة التي تعد من بین الأشخاص الأكثر تضررا من 

ة، و من أجل ضمان المشاركة الفعالة للضحایا یجب على قلم المحكمة تعزیز الجرائم الدولی

عمله في المیدان بالتوعیة و توفیر للضحایا كل المعلومات حول حقوقهم و كیفیة 

.إستخدامها

إن مقتضیات العدل و الإنصاف تقتضي توفیر الضمانات القانونیة الكفیلة للضحیة، عن -

.لمحكمة  بعرض أرائه و إهتماماتهطریق مشاركته الفعالة أمام ا

یعد نظام روما الأساسي نقطة تحول هامة للعدالة الجنائیة الدولیة، حیث تم الإعتراف -

بمجموعة من الحقوق للضحایا وخصص الإجراءات المناسبة لتمكین هذه الفئة من إستیفاء 

ات رد الحقوق حقوقهم لكن قد لا یكفي الإعتراف بالحق في الحمایة المشاركة في الإجراء
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وجبر الضرر وغیره من الحقوق التي یصعب تكریسها، وهذا یعود إلي مجموعة من القیود 

.القانونیة الواردة في النظام الأساسي

طریقة إنشاء النظام الأساسي عن طریقة الإتفاقیة الدولیة مما یشكل ضرر على الضحایا -

لمتمثلة أساسا في عدم سریان في إستیفاء حقوقهم وعلى العدالة الجنائیة الدولیة وا

.المحاكمات بأثر رجعي

سلطة المدعي العام في التدخل أثناء مثول الضحایا أمام المحكمة للتعبیر عن اَرائهم وعن -

الجرائم المرتكبة في حقهم، فیعمل المدعي العام بالإدلاء بتهم على أساس أنها جرائم 

.أرتكبت في حقهم

:ة تتمثل فيهناك صعوبات من الناحیة الواقعی-

.كیفیة إعلام الضحایا عن حقهم في المشاركة في الإجراءات-

.كیفیة توجیه الممثل القانوني بطریقة یتسنى له نقل ما یرغبون في الإدلاء به أمام المحكمة-

.الحالات التي یكون فیها عدد الضحایا أمیین-

.الأماكن التي یتعذر الوصول إلیها-

.الإنتهاكاتالخوف من المزید من -

كل هذه التحدیات لا یمكن للمحكمة مواجهتها وحدها، بل یتطلب تدخل المنظمات غیر الحكومیة 

.و المحامون والمجتمع

:كما یمكن تقدیم جملة من التوصیات والمقترحات وهي

أن یكون القضاء الجنائي الدولي واسع النطاق من حیث الموضوع والمكان، وذلك بإدراجه كل -

الخطیرة التي تهدد السلم والأمن العالمي، كجرائم الإرهاب وجرائم المخدرات، وجعل الجرائم 

.إختصاص المحكمة عالمي

تعدیل النظام الأساسي على نحو یحد من سلطات مجلس الأمن باعتباره هیمنة من طرف جهاز -

لنظام من ا16سیاسي على جهاز قضائي، فهذا یؤدي إلي تسییس المحكمة، وكذا إلغاء المادة 

التي تخول للمجلس سلطة تجمید القضایا لعدد من المرات، ولاشك أن تدخل مجلس الأمن في أي 
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قضیة دلیل على أن الأشخاص الذین یتم التحقیق معهم یحضون بحق الاعتراض من قبل أحد 

.الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن

عروضة أمام المحكمة مرة تحدید طلبات مجلس الأمن الخاصة بتأجیل النظر في القضیة الم-

.واحدة دون التجدید

وضع تعریف للسلم والأمن في میثاق الأمم المتحدة وتحدید صلاحیات مجلس الأمن بصفة -

.دقیقة

إخضاع سلطات المدعي العام للرقابة الفعلیة، ووضع حدود لصلاحیاته، كقدرته على التنازل عن -

.إجراء التحقیق أو المقاضاة

من میثاق الأمم المتحدة، وكذا عدم ترك تكییف جریمة العدوان لمجلس الأمن 39تعدیل المادة -

.تفادیا لارتكاب هذه الجریمة من أحد الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن

أن تكون قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول الأعضاء في میثاق الأمم المتحدة، وغیر ملزمة -

.ة الجنائیة الدولیةللأجهزة القضائیة الدولیة، خاصة المحكم

من خلال مما سبق یمكن أن نقول رغم الصعوبات والعراقیل التي تواجه المحكمة إلا أنه سیضل 

هناك دور لها في محاولة إرساء العدالة الجنائیة الدولیة وتحقیق أمال الضحایا في حصولهم على 

.التعویض
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النصوص القانونیة الدولیة/4-2

المواثیق والإتفاقیات الدولیة-أ

، 1945جوان 26مدینة سان فرانسیسكو بتاریخ میثاق هیئة الأمم المتحدة، تم التوقیع علیه في -1

4، إنضمت الجزائر إلي هیئة الأمم المتحدة بتاریخ 1962أكتوبر 24دخل حیز النفاذ في 

4، الصادر بتاریخ )17-د(176، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1962أكتوبر

.1020في جلستها رقم 1962أكتوبر 

10لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الصادر في الإعلان العالمي -2

.1963سبتمبر 10، أعلنت الجزائر إنضمامها إلیه في أول دستور لها في 1948دیسمبر 

اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقب  علیها، الصادرة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم -3

، 1951جانفي 12والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ 1948دیسمبر9المؤرخ في ) 3-د(260

المؤرخ في 339-63، بموجب المرسوم رقم 12-9-6انضمت إلیها الجزائر بالتحفظ على المواد 

.1963سبتمبر 14، الصادرة بتاریخ 66، ج ر، عدد 1963سبتمبر 11

جوان 20ائر إلیها بتاریخ ، إنضمت الجز 1949أوت  12اتفاقیات جنیف الأربعة ،المؤرخة في -4

.، وكان ذلك أثناء حرب التحریر الوطنیة من طرف الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة1960

إتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو -5

الجمعیة العامة للأمم المتحدة المهنیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والإنضمام بموجب قرار 

.1987، دخل حیز النفاذ 1984دیسمبر 10المؤرخ في 39/46

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، إعتمد وعرض للتوقیع و التصدیق و -6

، ودخل حیز النفاذ 1966دیسمبر 16، المؤرخ في ) ألف(2200الإنضمام بقرار الجمعیة العامة 

المؤرخ في 89/67، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1976س مار  23في 
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، أما النص الكامل تم نشره في 1989ماي 17المؤرخة في 20، ج ر ، عدد1989ماي 16

.23-22-1،مع الإعلانات التفسیریة على المواد 1997فیفري 26الجریدة الرسمیة بتاریخ 

، المتعلق 1949أوت  13اقیات جنیف الأربعة المعقودة في البرتوكول الإضافي الأول لإتف-7

، إنضمت إلیها الجزائر 1977جوان 8بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة، المؤرخ في 

الصادرة في 20، ج ر، عدد 1989ماي 16الصادر في 68-89بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1989ماي 17

، المبرم في 1949أوت  13یات جنیف الأربعة المعقودة في البرتوكول الإضافي الثاني لإتفاق-8

، إنضمت 1977، المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة لعام 1977جوان 8

20،ج ر، العدد1989ماي 16الصادر في 68-89إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1989ماي 17المؤرخة في 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي -9

، وقعت الجزائر علیه في 1998جویلیة 17للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

/A/CONF، الوثیقة رقم 2002جویلیة 1، دخل حیز النفاذ بتاریخ 2000دیسمبر 28 183/9 ،

:تم الإطلاع علیه بتاریخ/http://www.un.org/french/icc:ظر الموقع التالي ان

.14:30الساعة 22/03/2016

.1993فیفري 22النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة المؤرخ في -10

.1994نوفمبر 8الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا المؤرخ في النظام -11

.القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة-12

.القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا-13

ة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمدة من قبل جمعیة الدول القواعد الإجرائی-14

.2002سبتمبر 10إلي  3الأطراف في دورتها المنعقدة ما بین 
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قرارات منظمة الأمم المتحدة /  ب

:قرارات مجلس الأمن/ 1-ب

قف إطلاق المتضمن إنشاء تدابیر تفصیلیة لو 1991أفریل 3الصادر بتاریخ  687القرار رقم -1

النار وترتیبات لتخطیط الحدود بین العراق والكویت وإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقیة، الوثیقة 

 S/RES/697: رقم
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جلسة رقم S/RES/955/1994وثیقة رقم 1994نوفمبر 8الصادر في  955القرار رقم -3

.یتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة لرواندا3453

المتعلق بحمایة الصحفیین و العاملین في وسائط 2015الصادر في  2222القرار رقم -4

.الإعلام والأفراد المرتبطین بها في النزاعات المسلحة

:الجمعیة العامةتوصیات/ 2-ب

، المتعلقة بالإعلان الخاص بالمبادئ 1985نوفمبر 29المؤرخة في 40/34لائحة رقم -1

.الأساسیة وتوفیر العدالة لضحایا الجرائم والتعسف في إستعمال السلطة
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:، الوثیقة رقم42، العدد 2009أیلول29حقوق الإنسان، الدورة الثانیة عشرة، المنعقدة في 

)A/HRC/S-9/L.1(

باللغة الفرنسیة/ثانیا
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:صــــــــملخ

بعدما عانت فئة ضحایا الجرائم الدّولیة من قلّة الإهتمام بها من قبل المجتمع الدولي 

إلاّ أنّه أصبح في الفترة المعاصرة .وكونها غیر معترف بحقوقها على مستوى المحاكم المؤقتة سابقا

كبیرین؛ حیث واهتماماعترافمحل -بعد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیةخاصّة -الضحایا  هؤلاء

وجدت لهذه الفئة مكانة ودورا في سیر إجراءات دعوى التعویض، كما منحت لها مجموعة من 

الحقوق وفق مبادئ تضمن حمایتها ومشاركتها في إجراءات التعویض، وبینت أیضا أشكال أخرى 

.وق الإستئمانيلجبر الأضرار المتمثلة في ردّ الحقوق، ردّ الإعتبار والتّعویض عن طریق الصند

Résumé :

Depuis longtemps, les victimes des crimes internationaux ont souffert d'un

manque d'attention de la communauté internationale, de fait que leurs droits

n’étaient pas reconnus au niveau des tribunaux ad hoc. Par contre et après la

création de la Cour Pénale Internationale, cette catégorie fait l’objet d’une vraie

reconnaissance, où les victimes retrouvent leur place et leur rôle dans les

procédures de contentieux relatifs aux dommages-intérêts, ainsi, ce statut de

« victimes » est attribué un ensemble de droits compatible avec les principes de

protection et en assurant leur participation aux procédures d'indemnisation, ainsi

la CPI établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la

restitution, la réhabilitation, ou l’indemnisation via le fonds au profit des

victimes.
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